بن الوعس ق الشيم ا رإسرايس 


و اريس ستيرٌ 
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زذوه. مثل الذي - 3 


الحمد لله رب العلمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد 
إمام الأنبياء وسيد المرسلين » وعلى آله وأصحابه الذين آامنوا به 
وابتعوا النور الذي أنزل معه فكانوا بحق مشاعل للهدى ومنارات 
للعلم والمعرفة » ومن تبعهم بإحسان وسار على هداهم إلى يوم 
'الدين . 

أما بعد : فإن الله سبحانه أرسل رسوله محمداً بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين فجمع الله به الناس وألف بين 
قلوهم فصاروا إخوانا بعد أن كانوا متفرقين » وصاروا أحبة بعد 
أن كانوا متباعدين ومتباغضين يا أبها الناس إنا خلقنام من 
ذكر وأنثى وجعلنآم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقام إن الله علم خبير»” . 

إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قبلويكم فأصبحم بنعمته 
إخوانا»ه” . 

ولقد جمع الله الناس بالإسلام » وربط بينهم بأخوة العقيدة 
واحبة الخالصة ف الله سبحانه وبما يوجد بين الناس من منافع 
ومصالح في طاعة الله سبحانه . 
)١( '‏ سورة الحجرات : اية 3 . 
59) سورة آل عمران : آية 3037 . 
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في الشريعة الإسلامية لأرجو أن أساهم به في تدعمم بناء الأسرة 
المسلمة وتثبيت أركانها بما يعود بالنفع على أبنائها وبالتالي يعود 
ذلك على المجتمع بأكمله . 

وأستلهم الرشد والتوفيق من الله تعالى وأسأله جلت قدرته أن 
يكون معي بعونه وتوجيبه سبحانه حيث لا نفع إلا بعون الله 
وتوفيقه . 

وصدق القائل : 
إذا لى يكن عون من الله للفتى ١‏ فأول ما يجني عليه اجتهاده 

فالله وحده هو المعين وهو الميسر سسبحانه . 

وإنني إذ أكتب في الحقوق المتقابلة بين الزوجين لأرجو أن 
أوفق في قصدي وسعبي لتقديم شىء جيد ينتفع به الناس في 
نطاق ما يسمح به الجهد ويوفق إليه ربنا تبارك وتعاللى . 

وقد دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب : 

١‏ أن الأسرة وحياتها وما تمثله من أهمية في تكوين 
امجتمع وما أصاب الأسرة الآن من التفكك وعدم الترابط الذي 
اثر بدوره على أبناء المجتمع الذين ينشاون في ظل تلك 
الاسرة . 

١‏ - أنه بالبحث فيما أصاب تلك الأسر من التفكك وعدم 
الالتزام بالقم الإسلامية وجد أن أهم أسباب هذا التفكك هو 
البعد عن نظم الإسلام وقيمه وشريعته في ذلك . 

تلك النظم التى أرست قواعد الحياة الزوجية على أساس من 
الترابط وحفظ الحقوق والاعتراف بالواجب لكل طرف في 
الأسرة . 
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وقد جعلت عنوان هذا البحث : «الحقوق المتقابلة بين 
الزوجين» . ولتوضيح المراد بهذا العنوان وما قصدته منه نقول : 
إن المراد بالحقوق المتقابلة : ما وجب للزوجة على زوجها من 
حقوق أوجيها الله سبحانه لها . وما وجب للزوج على زوجته 
من واجبات هي حقوق له قد أوجبها الله سبحانه عليها في 
مقابلة ما وجب طا على زوجها . 

والحقوق جمع حق » والحق في اللغة : مصدر حق الثىء 
يحق إذا ثبت ووجب . قال الفيروز ابادي في القاموس 
المحيط : إن الحق يطلق في اللغة على المال والملك والموجود 
الثابت » ومعنى حق الأمر » وجب ووقعل" . 

وقد ورد في أساس البلاغة» حق الله الأمر حقاً : أثبته 
وأوجبها" . 
وأما عن تعريف الحق في اصطلاح الفقهاء » فقد تعددت 
استعمالات الحق عندهم ؛ وأكثر ما استعمل الفقهاء الحق 
فيه » هو ما ثبت للشخص من مصلحة أو ميزات » سواء كان 
الغابت ماليا أو غير مالي . 

ثم أطلق الحق عند الباحثين من الفقهاء المعاصرين بأنه : 
مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما من قبل الشارع ‏ 
أو هو المصلحة المستحقة شيعا . 

أو : هو ماثبت للإنسان بمقتضى الشرع من أجل 
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أنين أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتنصل أو يتهرب مما وجب 
عليه تجاه الآخر . 

وأنه بقدر ماله من حق فقد وجب عليه أيضاً أن يقدم 
ما عليه من واجب هو حق في مقابلة الذي وجب له ؛ والتقابل 
بذلك يعد بمثابة فهم جديد ومفهوم يوضح ما يجب للزوجين 
وما يجب عليهما ؛ وهو تعبير لم أسبق إليه فيما أعتقد ؛ وهو 
لا يعد من الأمور التي تغير في معاني الحقوق بين الزوجين 
أو تضيف إليهما ما يغير من مفهومها . 

وإنما التقابل إضافة مفيدة وموضحة إن شاء الله تعالى 
قصدت من عرضها أن ضيقن :قهماً “جديدا ميقا لأعمية 
الحقوق الزوجية التي يغفل عنها كثير من الناس . 

وإن عرف بعض الأزواج أو بعض الزوجات ماله فقد 
لا يعرف ما عليه ؛ فالتقابل هنا وإبرازه في الحقوق الزوجية إنما 
يعني اعيموم: المغرقة. ماح للزوج. والزوجدة وما موت »عاديا 
نضا . 

ولتقايل يعني أيضاً أنه لا تكفي المعرفة من قبيل الزوجين 
لما يجب لمما وما يجب عليهما ؛ بل التقابل يعني المعرفة 
والالتزام والعمل . 

إذ إن المعرفة تعني علم الإنسان بما وجب له وما وجب 
عليه ؛ وإحساس الزوجين بان الواجب عليهما لم يجب من فراغ 
وإنما وجب عليهما مقابل ماوجب هما يجعل كل طرف 
يحس بالمسئولية ويشعر بها ويؤدي ما وجب عليه ؟ فالتقابل إذا 
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القهيد وخطة البحث 
التقابل وأثره في الحقوق الزوجية 


المراد بالتقابل في حقوق الزوجين » هو أن الله سبحانه قد 
فرض للزوجة حقوقا على زوجها تصان بها في بيت الزوجية من 
أى هضم أو أى اعتداء » فتكون بذلك في أمان مادي 
ومعنوي . ١ ١‏ 

وف مقابل ذلك قد أوجب الله سبحانه وتعالى واجبات 
لزوجها ؛ هي حقوق له أيضاً . 

وكا فرض الله للزوجة حقوقا فقد فرض سبحانه للزوج حقوقا 
أيضا في عنق زوجته يستقم بها حقه وتسير بها الحياة الزوجية . 

وكا سبق وأوضحنا فإن على الزوج في مقابل ذلك واجبات 
هي حقوق في عنقه لزوجته . 

هكذا نرى أن على كل فرد في الأسرة أن يعطي بقدر 
ما ياخذ . 

ولقد رسخ الإسلام التقابل في حقوق الزوجين وبينه القران 
الكريم بيانا واضحا في قوله سبحانه : إوفن مثل الذي 
عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة#" . 

فلقد جمعت هله الاية ما يجب للزوجة من حقوق تجاه 
زوجها وما يجب على الزوجة من حقوق وواجبات لزوجها 
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مثل ما هن علهم إلا ما ميزهم به من الرياسة » فالواجب على 
الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنين من 
القيام بما يجب عليين ويجعل لحن في النفوس احتراما يعين , 
على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه » فإن الإنسان بحكم الطبع 
يترم من يرأه مؤدبا عالما . 

ومن الأدلة على أن الحقوق بين الزوجين متقابلة وأنهما 
يشتركان في بناء الأسة التي هي إحدى لبنات المجتمع » أنه 
سبحانه قد خاطب النساء بالإيمان والمعرفة والاعمال الصالحة 
في العبادات والمعاملات ا خاطب الرجال » وجعل هن 
0 هم علمن » وقرن أسماءهن متهم ف 
ايات كثيرة من آيات القران الكريم وبايع النبي 2 كه المؤمنات 
كا بايع ليت وأمرهن بتعلم الكتاب والحكمة © أمرهم . 

وقد أجمعت على ما معبى به الكتاب والسنة من أن النساء 
مجزيات على أعمالهن في الدنيا والآخرة كا يجزي الرجال 
أفيجوز بعد هذا كله أن تحرم المرأة بما عليها من الواجبات 
والحقوق لريها ولزوجها و لألادها ولذي القربى وللناس 
جميعا ؟ . 

وفي قوله سبحانه : وللرجال عليين درجة» فهو يوجب 
على المرأة أشياء وعلى الرجل أشياء » ذلك أن هذه الدرجة » 
هى درجة الرياسة التي فصلها الله سبحانه في قوله : #الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أمواه م4" ٠‏ 
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الله عليين لأزواجهن» : 

وقيل : إن هن على أزواجهن ترك مضارتين ا كان ذلك 
عليين لازواجهن'" . 

وهكذا نرى أن على كل فرد في الأسة أن يعطى بقدر 
ما يأخذ هذا هو الأصل في تلك المسألة . ١‏ 

ولقد تسبب ضعف الإيمان عند كثير من الناس في نسيانهم 
ماهم وما عليهم وإهمالهم لذلك ؛ فهم يريدون أن يأخذوا دون 
أن يعطوا » وليس هذا هو مفهوم الإسلام ومنبجه . 

إن الإسلام قد أرسى قواعد الحقوق والواجبات بين الزوجين 
في إطار من العدل الذي يصون حياة الامرة ويحميها من 
الانبيار والضياع . 

وعندما يلتزع كل من الزوجين بما له وما عليه ويحرص على 
أدائه فلسوف نجد الاستقامة ولمهدوء وقد عمت أفراد تلك 
الأسرة . 

وليس صحيحاً أن التقابل في حقوق الزوجين هو تقابل في 
حقوق مادية فقط ؛ إنما التقابل في الأساس تقابل في جميع 
الحقوق بين الزوجين المعنوي منها والمادي ؛ فمن المعنوي : 
حسن المعاشة بين الزوجين » وكذلك حسن المعاملة بينيما» 
وتبادل المودة التي تنمي العلاقة الزوجية وتصونها عندما تعصف 
بها رياح الفرقة ؛ وغير ذلك الكثير من الحقوق الأدبية والمعنوية 
بين الزوجين . 
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فقد أمرهم أن يوفوا بما علييم من حقوق لزوجاتهم » فإعطاء 
الرجل الدرجة في قوله سبحانه : #وللرجال عليين درجة» إنما 
يعني أنه بقدر ما جعل الله سبحانه للرجال على النساء من 
الاقتدار فقد حثهم أن يوفوا من حقوقهم أكثر , فكان ذلك 
كالتهديد للرجال في الإقدام على مضايقة النساء » وإيذائهن ع 
وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب 
منه أقبح واستحقاقه للزجر أشد . 

وا أن الحقوق متقابلة بين الزوجين فإن الله سبحانه قد 
جعل المنافع بين الزوجين مشتركة أيضاً ويحرص كل منهما على 

وأول تلك المنافع إشباع الرغبة الجنسية واستمتاع كل من 
الزوجين بها » إذ المقصود الأول من الزوجية إنما هو السكن 
والألفة والمودة . 

ثانياً : الانتساب والتقارب بين الزوجين وزيادة التعاون بين 
أهل الزوجة وأهل زوجها . 

ثالقاً : التواريث بين الزوجين » فإنها ترث زوجها وزوجها _ 
يرئها 1 7 

رابعا : ثبوت نسب الابناء بينهما . 

خامساً : تكوين الأسر والعائلات وغير ذلك . 

كل ذلك وغيره من الحقوق مشترك بين الزوجين » بل يمكن 
أن يقال : إن حظ المرأة في ذلك أوفر وأكثر . 

ثم بينا جانباً من المنافع المشتركة بين الزوجين ع هناك 
الحقوق التي تخص كلا من الزوجة والزوج ء وهي متقابلة وكثيرة 
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العدل مع الزوجة وبين الزوجات » وكذلك حسن المعاشة » 
الحفاظ على المرأة وحمايتها من كل مكروه مع لين الكلام ولين 
الجانب . 

ونجد أيضاً أن الله سبحانه قد فرض للزوج حقوقاً على 
زوجته تقابل ما فرض للزوجة على زوجها ؛ ومن هذه الحقوق » 
احتباس الزوجة لحق الزوج وتمكين الزوجة لزوجها من نفسها ) 
كذلك حت الطاعة للزوج فيما يرضى الله سبحانه وما هو طاعة 
له عز وجل ؛ ومن حقوق الزوج عليها كذلك : القرار في البيبت 
وخدمة زوجها وألادها وكذلك حسن معاشة الزوج ومعاملته 
با معروف . 

وهناك الحقوق المشتركة بين الزوجين والتى أشرنا إليها فيما 
سبق إجمالا ونوردها الآن بشىء من التفصيل . 

وهذه الحقوق رباط متين لا يملك أحد الزروجين حله لأى 
سبب وتحت أية مبررات . 

ومن هذه الحقوق المشتركة : حل العشرة الزوجية واستمتاع 
كل منهما بالاخر » وهذا الحق مشترك بين الزوجين يحل به 
استمتاع كل منهما بالآخر فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها 
منه » وهذا الاستمتاع حق للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما 
عا لزه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما : 

قال الله تعالى : لإوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منكم ميتاقا غليظاً)" . 
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كتواك» . 

هذه نظرة عامة إلى بعض الحقوق المشتركة بين الزوجين 
والتي إن حافظ كل طرف عليها فسوف تستمر الحياة الزوجية 
ويسودها الود والوئام . 

والحقوق المتقابلة بين الزوجين وهي الحقوق التى تخص 
الزوجة أو تخص الزوج . فنجد أن الله تعالى قد جعل هذه 
الحقوق متقابلة بين الزوجين » فبقدر ما يعطي الزوج لزوجته 
. بقدر ما تعطي الزوجة لزوجها حتى مع اختلاف نوع الحق 
الذي يقابل الحق الذي وجب للاخر . 

فنجد المهر قد أوجبه الله تعالى على الزوج حقا لزوجته » 
وهو قدر من المال يدفعه الزوج لزوجته ليس ثمناً كالشمن في 
البيع » وإتما هو دليل على أن الزوج يقدر الزوجة وهي في أعز 
مكان عنده» حيث بذل ها أعز ما يملك بعد النفس وهو 
المال » فالمهر بذلك دليل حب وتقدير . 

والصداق ‏ أ سماه القران ‏ هو هدية » وعطية 
ونحلة » قال تعالى : إوآتوا النساء صدقاتين نحلة ...54 
الآية . 

والهدية والعطية غالباً ما تكون دليلا على تكريم باذها 
وإعزازه لمن تقدم إليه » هكذا نجد الصداق قدمه الزوج لزوجته 
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وتعددت صور النشوز الذي يسقط نفقة الزوجة . 

ومن ذلك 5 قرر فقهاء الحنابلة ‏ أن الزوجة لو 
حبست ولو ظلماً أو صامت أو حجت تطوعاً بدون إذن زوجها 
و حتى نذرت صمماً أو حجاً. أو صامت كفارة عليها» 
و صامت قضاء رمضان مع سعة في الوقت بدون إذن زوجها 
فإن ذلك يعد نشوزا» . أو سافرت لنزهة أو لزيارة . 

فإنها في كل ذلك تسقط نفقتها لأنها منعت نفسها عنه 
بسبب ليس من جهته فسقطت لذلك نفقتهاء لأن الفكين 
والاحتباس في كل ذلك قد تخلف . 

ولأن النفقة إنما تجب للزوجة في مقابل اتمكين » فإن وجد 
وجدت النفقة وإن عدم بسبب ليس من جهة الزوج سقطت 
النفقة بعدمه . 

إن هذا يعني أن افكين هو حق أسامي للزوج على زوجته 
نظير محافظة الزوج على حق زوجته' في الإنفاق عليها . 

وإذا كانت الزوجة قد وجب عليها التمكين لحق زوجها 
نظير حقها في النفقة » فإن الفقهاء قد قرروا أن الزوجة إذا 
مكنت زوجها منها وحبست نفسها لحقه ثم سافر أو غاب 
عنها أو كان به مانع من معاشرة زوجته » فإن النفقة تجهب 
للزوجة على زوجها حتى مع فقد اتمكين مناه الأسابي بعدم 
المعاشرة الزوجية لان السبب في ذلك من جهة الزوج وليس من 
جهة الزوجة » فحقها ثابت مادامت قد أدت ما عليها لزوجها 
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شرح نين 


فقد أوجب سبحانه للزوج على زوجته في مقابل ذلك حقوقاً 
تعد بمثابة الضمان 1 لبقاء الحياة الزوجية واستمرارها . 

ومن ذلك : حق ١‏ لزوج على زوجته في الطاعة له بالمعروف 

فيما يرضى الله سبحاته . 

5 فإن الطاعة التي وجبت للزوج على زوجته ليست طاعة 
عمياء أو ليس لا حدود . 

إنبا طاعة فيما هو طاعة لله سبحانه وفيما هو مستطاع 
حسب ما حدده الشرع وفصله , أما إذا كانت في غير ذلك » 
فلا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 

وقد أوجب الله سبحانه للزوج على زوجته كذلك حق 
القوامة » والقوامة تعنى رعاية الزوج لشؤون زوجته وبيته وقيامه 
على مصالحهم حيث أهله الله سبحانه لذلك لما أودع فيه من 

يستطيع به تديير أمور الحياة وقيادة بيته قيادة حكيمة 

وسليمة . 

وقد وجبت القوامة للزوج أيضاً لا آتاه الله سبحانه من القوة 
التي يستطيع بها تحصيل الرزق والمعاش ب لبيته وأسرته ٠‏ فنستطيع 
أن لي[ عن القردة] تربك اقرع لور رس هل 
أيضا . 

أما أنه واجب فهذا ماأمر الله سبحانه» حيث قال : 
#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أمواهم 4" . 
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فالقسم الأول : الصالحات القاتتات الحافظات الحقوقهن " 
وحقوق أزواجهن وقبل ذلك حقوق الله سبحانه » وهؤلاء يرضى 
لله عنين لأنبن صن حقوق الله سبحانه وحقوق أزواجهن في 
طاعة الله سبحاله . 

وأما القسم الثاني : فهن الناشزات الخارجات على طاعة الله 
فيما أمرهن به من طاعة أزواجهن » وصور نشوز المرأة كثيرة 
ومتعددة . 

فهؤلاء قد أعطى .الله سبحانه للأزواج حق تأدييين إذا صدر 
منبن ما يسىء للعلاقة الزوجية أو يعطل الغرض من الزواج » 
وذلك لاك الزوج هو القمم على مصالح بيته وزوجته وأسرته . 
ومهما كان نوعه فإن مصيوه إلى الضياع والفشل . 

ولعل الشاهد على ذلك أن الحياة لا تسير في أى تجمع 
فيها إلا إذا كان هناك هذا المجتمع راع مسكول عنه يثيب 
انخلص ويعاقب المسىء والبيت بالتأكيد هو تجمع صغير 
يحتاج 1 لاح و عل أبروتي حيع با با لل اليك 

تلك هي حقوق الزوجية وهذا هو معنى التقابل فيبا قد جعله 
الله وسيلة لصيانة تلك الحقوق والحفاظ عليها من كل من 
الزوج والزوجة . 

بل نستطيع أن نقول إن صيانة حقوق الزوجة هو ال هدف 
الاسابي لذلك . وإن صان الزوج حقوق زوجته فلسوف يدفعها 
ذلك لصيانة حقوق زوجها وصيانة بيتها وأولادها . 
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السك بشرع الله تعالى » حيث الالتزام بما للزوجة من حقوق 
وما عليبا من واجبات » والزوج كذلك . 

إن التقابل في حقوق الزوجية إما هو وسيلة لضمان تلك 
الحقوق وصيانتها من الضياع . 

وللرد على من يقول إن قرار المرأة في بيتها هو وسيلة لهضم 
حقها ء نقول : 

إن الله تعالى قد شرع من الأحكام والقواعد ما تصان به 
المرأة وما يدفع عنها كل سوء » ونجد ذلك واضحا في أمر الله 
تعالى الأزواج بحسن معاشة الزوجات بكل ما تدل عليه هذه 
العبارات من مودة وألفة ولين في الكلام وحسن معاملة في كل 
الأمورء حيث يقول الله سبحانه :0 إوعاشروهن 
بالمعروف ...2# الآية . 

ويقول الرسول - يله : «خيرم خيرم لأهله وأنا 
خيرم لأعلي» : 

وقد أمر الله تعالى أن تكون المرأة أمانة في عنق زوجها عليه 
أن يصونها وألا يقدم لها مايضرها في نفسها أو دينها 
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أو ماهاء فقال سبحانه ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليين 0 الآية » وقال سبحانه : ولا قسكوهن ضراراً 
لتععدوا ...04 الآية . 
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هذا وقد قصدت من عرض هذا البحث في الحقوق 
المتقابلة بين الزوجين أن أبين تلك الحقوق وأن أظهرها بأسلوب 
جديد إلى حد ما. 

ألا وهو التقابل بين تلك الحقوق وإظهارها على أنها عطاء 
من الزوج لزوجته يقابله عطاء من الزوجة لزوجها ورعاية وإصلاخ 
تستقم من خلاله الحياة الزوجية وينمو عودها .. 

وقد كان أمامي لتوضيح ذلك وإظهاره عدة سبل . 

منبا عرض حقوق الزوجة وكذلك عرض حقوق الزوج 
حت الس انار الاح التي الله اق ١1‏ تع حن 

الزوجة في الصداق مثلا ويقابله حق الزوج ني الاحتياس الذي 
هو احتباس الزوجة لحق لزوجها . 

وأما المسلك الثاني : فهو عرض حقوق الزوجة على حدة 
ثم بيان فلسفة التقابل ومعناه » والغرض الذي اقصده من ذلك 
في فصل تمهيدي يسبق عرض الحقوق وبيانها . 

وقد اثرت أن اع المسلك الثاني الذي يتضمن عرض فصل 
تمهيدي عن منت التقابل وفلستفته في الحقوق الزوجية لابين من 
خلاله ما قصدته وما أزيك أن أظهره للقارىء من خلال هذا 
البحث . 

ثم عرضت حقوق الزوجية كلا على حدة . 

الباب الاول : حقوق الزوجة على زوجها . 

الباب الثاني : حقوق الزوج على زوجته . 

ولعل الذي دفعني لأ أسلك هذا الطريق عند عرض الحقوق 
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الفصل الأول : في حق الزوجة في المهر . 

الفصل الثاني : حق الزوجة في النفقة . 

الفصل الثالث : حق الزوجة في العدل . 

وأما الباب الثاني : فهو يتضمن حقوق الزوج على زوجته , 
وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حق الزوج في الاحتباس والطاعة . 

الفصل الثاني : حق الزوج في التمكين والقرار في البيت . 

الفصل الثالث : حق الزوج في ولاية التأديب . 

ونلقي بعض الضوء على أبواب البحث وفصوله ومباحقه . 

أما الباب الأول : فقد تضمن ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في حق الزوجة في المهر . 

وقد تضمن هذا الفصل أربعة مباحث : 

المبحث الأول : في تعريف المهر ومذاهب الفقهاء في ذلك 
والدليل على وجوب المهر ثم حكمه , ولماذا شرعه الله سبحاته 
وتعالى . 

وأما المبحث الثاني : فقد تضمن ما يجوز أن يكون مهراً 
وما لا يجوز ومقدار المهرء وقد بينت خلاف الفقهاء في 
ذلك . 

نم بيت مسألة هامة في هذا المقام وهي : 

هل يجوز أن تكون المنافع والمصالح مهراً أم لا ؟ وبينت 
خلاف الفقهاء في ذلك مع الدليل والمقارنة . 

وأما عن مقدار المهر فقد بينت موقف الفقهاء ومذاهيهم في 
هذه المسألة مع الدليل والمقارنة . 
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المقارنة والترجيح . 

وأما المبحث الثالث : فقد بينت فيه كيفية تقدير النفقة 
للروجة وخلااف الفقهاء في ذلك . 

وهل يجب أن يراعى في ذلك حال الزوج أو حال الزوجة 
أو حالهما معاً » مع الدليل والمقارنة والترجيح . 

وأما المبحث الرابع والأخير في هذا الفصل » فقد بينت فيه 
ما تشتمل عليه النفقة الواجبة للزوجة من طعام وكسوة وسكني » 
ومذاهب الفقهاء في ذلك مع الادلة والترجيح . 

ثم عالجت في نهاية هذا المبحث مسألة هامة » ألا وهي 
أجرة الطبيب ومن الأدوية » هل تدخل في النفقة الواجبة للزوجة 
7" ناقشت هذه المسألة وبينت كيف أن جميع الفقهاء قد 
قرروا أن أجرة الطبيب ومن الأدوية لا تدخل في النفقة الواجبة 
للزوجة على زوجها . 1 

ثم تساءلت كيف يقرر الفقهاء أن الخادم من مستلزمات 
النفقة إن كانت الزوجة ممن يخدم مثلهاء ثم تكون أجرة 
الطبيب ين الأدوية ليسا من مستلزماتها» وأيهما أهم 
للزوجة ؟ . 

ثم إن النفقة تجب على قدر الكفاية » ومن الكفاية قطعاً 
العلاج إذ كيف تعيش الزوجة مع زوجها وهي مريضة » وهو 
مسكئول عنهاء ونقول : إن العلاج ليس من مستلزمات 
النفقة ؟ !! . 

وأما الفصل الثالث والأخير في حقوق الزوجة » فهو حق 
الزوجة في العدل . 
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ثم بيست مذاهب الفقهاء في ذلك مع الدليل والترجيح . 

ثم بيست حكم القسم بين الزوجات في السفر مع الدليل 
والترجيح 1 

وأما المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل : فقد تناولت 
فيه حق الزوجة في طلب التفريق عند عدم العدل مع بيانا 
مذاهب الفقهاء في ذلك ودليل كل مذهب والترجيح . 

وأما الباب الاي : فهو في حقوق الزوج على زوجته » وقد 
عرضت في هذا الباب الحقوق التي أوجَببا الله سبحانه للروج 
على زوجته . 

وفي التقديم لهذا الباب بينت سبب تقديم حقوق الزوجة 
على حقوق الزوج ء وذكرت من أسباب ذلك أن الزوج هو 
المطالب دائماً بالبذل والعطاء والإيثار » وكذلك فإن الرجل بيني 
بيته 0 فيختار الزوجة ثم يقدم لها المهر ويعقد عليها ثم 

يحضر الزوجة إلى بيته ثم يرعى بيته بالقوامة والنفقة » ا 

البيت وتكوينه تنبت الحقوق لكلا الزوجين . 

وقد قسمت هذا الباب في حقوق الزوج إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : حق الروج في الاحتباس والطاعة . 

الفصل الثاني : حق الزوج في التمكين وقرار الزوجة في 
البيت 

الفصل الثالث : حق الزوج في القوامة وولاية التأديب . 

أما الفصل الاول : وهو حق الزوج في الاحتباس والطاعة . 

فقد بينت فيه معنى الاحتباس وهو انتقال الزوجة إلى بيت 
زوجها واحتباسها لحقه دون سواه » والطاعة كذلك لزوجها التي 


اا 


اداج نتسسصس وهس () 


ب 7ه مضيس لحيمر ميو ره د كعم جم لي ممم مبيو 
ل ا ال ا ل ل ا 7 
فح إلى مد تلن قرح نا حي 2 سل 
. ان ميتم جي ها ث مبصد م 
0 ايا انه 1 تين ع ل 2 
القن ليطن كلدي ع ا اي 
سس ال ا شن ود 3 3 لسن 7 
الت ري نك الصو نري لصالنا 
لل ا ب لل إن لو ميك الى ا 
ميك إننمن عامد مس لخ حر كك 
لطر ع بذ ضحم جيم 
هو مجصوة :مم مص دتيس عن شد 
لم مطل سملن فى ير ا كي سف دك 
سني 3 قاد 
كع حم ينسم 6 كوم كم يوس م 
صم ”)م مك مصمرو 
ريت ين ول 1 لصن ا يلت 0 ا 5 2 
يس يدير 7م حصا مو لومم عو جر جوبر جيم بي 
لزيد 
ص سك عت مكوم كم يوم جر جوم جبمع 
كن لا ل 


الزوجة إذا لم تمكن زوجها منها الفكين الشرعي الذي يمكن 
معه المعاشة الزوجية فإنها تعد ناشزاً ولا تجب لما النفقة على 
زوجها . 

وأما قرار الزوجة في البيت فهو أن تلزم الزوجة بيت زوجها 
وأن لا تخرج إلا بإذن الزوج . 

والقرار في البيت هو من قوامة الزوج على زوجته وهو أيضاً 
من طاعة الزوجة لزوجها التي وجبت على الزوجة والتي تثاب 
عليها من الله سبحانه . 

وقد بينت معنى القرار في البيت وأحكامه » وكيف أن المرأة 
معدة بطبيعتها لذلك » حيث رعاية بيتها والقيام على شؤون 
زوجها وأولادها . 

والرجل كذلك معد بطبيعته لأ يقوم بالإنفاق على زوجته 
وبيته وأن يسعى على الرزق وأن يجد ويعمل خارج المنزل . 

تلك هي الفطرة 2 وكاذام عمد الزواج اتفاقا على قيام كل من 
الزوجين بمطالب الزواج ألزم أن يكون اتفاقاً أيضاً على قرار 
المرأة في بيت زوجها والقيام بشؤونه . 

بينت أحكام ذلك بالتفصيل مع الدليل . 

ثم بينت في هذا الفصل مسألة خدمة الزوجة لزوجها وأولادها 
في بيت الزوجية » وهل ذلك واجب على الزوجة أو ليس 
واجبا 04 وما علاقته بالقرار ف البيت ١‏ 

وقد بينت مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم مع الترجيح . 

وأما الفصل الثالث في حقوق الزوج » فهو حق الزوج في 
ولاية التأديب , 
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ثم عرضت لمسألة اشتهرت في الفقه باسم : «نشوز 
الرجل» هل يمكن أن يكون الرجل ناشرً ؟ وكيف يكون 
ذلك ؟. 

إن هذه المسألة أصلها أن الرجل قد يعرض عن زوجته 
بسبب كبر سنها أو زهدها في مطالب الرجل في الفراش » وقد 
بينت أن أصل هذه المسألة هو قوله تعالى : وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن 
يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير»” . 

وقد بينت أصل هذه المسألة وأحكامها مع الدليل . 

ثم بينت كذلك حكمة التشريع في تلك المسألة مع 
التوجيه والدليل . 

هذا وقد اعتمدت في بحثي هذا على كتاب الله سبحانه 
فأخذت منه الدليل في كل مسألة بل في كل فرع أجد له فيه 
دليلا وتوجيهاً . ثم على سنة رسول الله عَتُهُ التى شرحت 
القران الكريم وبينت أحكامه وفصلت مجملهء ثم على 
الإجماع والقياس وأقوال الفقهاء ومذاهيهم . 

وقد حرصت على أن أعرض مذاهب الفقهاء من مصادرها 
الأصلية . 

وقد تجنبت التعصب لمذهب من المذاهب الفقهية بل 
عضت الخامي يأفانه ,ونيد حتق. ضيح الحقينة الملضية 
ظاهرة جلية . 
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مقدمة ثانية 


من المحاسن التى أكرم الله سبحانه بها المرأة وأعزها بها 
تشريع المهر . إذ كانت المأة في الجاهلية مهضومة الحق ء 
ليس لها كلمة » ولا وجود لها في أى شىء » حتى إن وليها كان 
يتصرف في خالص مالاء إلا يدع لها فرصة لأ تتملك 
أو يكون الا حق التصرف فى أى شىء» فكانت مثل سقط 
المتاع . 

فلما جاء الإسلام وعم نوره حرر البشرية ثما هي فيه من 
صنوف العبودية وأشكال السيطرة والاستغلال » فرفع الإسلام 
قدر المرأة وأزال عنها كل أشكال العبودية وأعطاها حق التصرف 
في مانا وفرض لا المهرء وجعله حقاً على الرجل خالصاً 
لهاء وليس لأبيبا ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيا منها 
إلا برضاها واختيارها . 

قال الله تعالى «وآتوا النساء صدقاتين نحلة فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً04" . 

واتوا | النساء مهورهن عطاء و لا يقابله عوض ». فإن 
أعطين شيئاً من المهر بدون إكراه أو خديعة وكان العطاء منبن 
بكلٍ الرضاء» فخذوه هنيقاً مريثاً . 

وأما إن أعطت الزروجة شياً من ماها بالخديعة أ أو الإكراه 
أو الحياء فهو مال حرام ولا يحل أخذه . 
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ا ا سس ترس عنس ادن 


0 
و م كر صم حم ص كن وي ١‏ 6[ + مج 66 م1 
ميمه وكين مسإ وك م عند ةا لويكل عاد ف 
م 0 0 سرعم «١‏ جد 7م يمام 
لبي ص يد مون 12 لدت صايدة ان 
١‏ ممجم فك إيتب اكرة 6( كيد م وك 67 مسي 
ضص ليم لول 5 لجمة م ب مام كي 8 
كبز ب بيد 68 2 6م م ع مم2 رص 5 وم مسمعم 
للد صرح تيز ا مس سين يلت ون 
ال ل ون يك كاف تون ا اك 
لل ا ل 0 
١‏ ديقي بوكر ص كير ا لبيعم بي لموهبيية 
و مجم بذ كرصن "6م جك مص : صم سر مو 
عو ضكر يسو جضي يسيم اكول قن ميد اصكن 
ا ين لان لسن لسن 9 ل ف ااي لان 
مذ كص بج ركو وس كر ص عور ور و 
١‏ جم لدزيق لموجم معديال 
ابد جين قو د لا ا 0 0 
و سير يج تمد كص صما نكي 
ص2 ويه اصن م مضيس م م4 م 5 


والشريعة الإسلامية مع ذلك تركت أمر دفع المهر لتراضي 
الزوجح مع زوجته أو مع وليها ؛ وم تجعل_المهر شط صحة 
لعقد الزواج » وإنما جعلته حقاً وأثراً من اثار عقد الزواج » 
وتركت توقيت دفعه للزوجين ومن مظاهر تكريم المرأة في تشريع 
المهر أن الله تعالى شرعه على أنه هدية وعطية مقررة وواجبة 
السداد» و1 يشرعه على أنه عوض 5 يحاول بعض الناس أن 
يفهم ذلك . 

يقول الكمال بن الهمام عن المهر : «إنه شرع إبانة لشيف 
عقد الزواج » إذ لم يشرع بدلا كالثمن والاجرة » وإلا وجبت 
تسميته ..» أها. 

ولذلك نجد القران الكريم قد سمى المهر صدقةء ونحلة ع 
فقال تعالى : «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» أى : عطاء» 
وهذا ب ساي الب ل 
ولكتها هدية لازية وما متراضياً من غير وكس ولا شطط » 
غير عنت ولا إجهاد . 

وهنا يمكن أن نطرح سؤالا ربما جال في خخاطر كثير من 
الناس , ألا وهو : لماذا كان المهر أو تلك الهدية واجبة على 
الزوج دون الزوجة ؟ 

الجواب : أن طبيعة الرجل جعلته مكلفاً بالعمل والكسب 
والسعي . «القيام على مصالح بيته ورعايته وكسب الال » 
والمرأة تقوم برعاية شؤون البيت فكانت التكليفات المالية كلها 
على الرجل » وكان من المناسب أن تكون تكاليف الزواج 
المالية وشا الزواج المشروعة عليه أيضاً » فهو يقدم هذا المال 
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| بزل ررح اسيد 3 نتن 310 سد يا 
ل ين و ل ا ا ل ا ل 
حم كير جر جز عير جر حي ١‏ عه لمعير 0ع 
ميم تلد 0 اتيك 0 وهات السيد لق 
نكب الك ص د رده الت 3 1 يم ل 2 
ع ا فى ا ا ل ا ا ل 
ا ا د ا 60 ف 0 
د القع إن ادك ص 3 ين ون تي الب ف 
الول يان اوسنان ل صيك ع كك تير رن 0ن 
>6 دب عي يداي كام (إه عبت مكوم يقمور جو 


الباب الأول 
حقوق الزوجة على زوجها 
وفيه فصول 
الفصل الأول : المهر 
الفصل الثاني : حق الزوجة في النفقة 
الفصل الثالث : العدل 


الفصل الأول 


01 


المبحث الأول 
تعريف المهر والدليل عليه وحكمته 


: تعريف المهر‎ ١ 

من نهر دما إطان ل 

وقيل : إن الصداق له تسعة أسماء : 

صداق . ومهرء ونحلة » وفريضةء وحباء» وأجرء ثم 
عقرء ثم علائق » والتاسع الصدقة . 

قال الله تعالى : واتوا النساء صدقاتهن نحلة ©" . 

فقد سمى الله تعالى المهر هنا : صداقا » ونحلة » والتحلة 


هي العطية والهدية . 
وقال تعالى : طإفما استمتعتم به منبن فاتوهن أجورهن 
فريضة 5 5 


فنجد أن الحق تبارك وتعالى قد سمى المهر هنا أجراً 
وفريضة » والصداق لغة ‏ بفتح الصاد ‏ وهو الأفصح ويجوز 


١ح‏ سورة النساء : آية ع . 
؟) سورة النساء : آية 584 . 


ىت 


عم 


ال اي يي ا 06 


يي 
بوص © يكم تو م وعمس يتوم حهكم 
مورحارن ادي د 


3 
و اليم > مم حير اح مهرم صيرييي 
: هكب بورمسم مبقكمر 


وإيجتم مباعد ‏ ميكم صب 

بد كوي كن ا يد ين و ا 0 
دا ل قن كن لاسن عن كن 

١‏ متعم فك يعس “كر جم ور رمسو 

ان اسان ان فين ا ل 00 
بح ومصسبم | ا ل ا 2 
جب كته مجم م 0ه 

الب لحري لاك مجو د دنا 

ينيع جمس ##صييم 7ج ١‏ مرجم بس سد جسم كسح لس 
تيسن فى تساي ين د وضد يس قم 1 03 

ييا ادا 

افيد تلزن ونروسا - لاد اناك اكيز يم 0 7103 

ليد القدسه ا نسي 0 أ 1 يم ركيد 


فالصداق بذلك حق للزوجة على زوجها في مقابلة استمتاع 
الزوج بها فهو بذلك ادن في مقابلة السلعة إثباتاً ونفياً ولذا 
يشترط في الصداق ما يشترط في الثمن من ناحية الإثبات 
والنفي إثباتاً وضماناً لحق 0 في ذلك . 


؟ - مذهب الحنفية : 

عرف الحنفية الصداق بأنه المال الذي يجب في عقد 
النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع » إما بالتسمية 
و بالعقدد© 5 


“* ل مذهب الشافعية : 
وقد عرف الشافعية الصداق بأنه ما وجب بنكاح أو وطء 


5 و تفويت بضع قهرات 8 
فأما قوله : : ماوجباء» فإن ذلك عام يدحل فيه المال 
والمنفعة وكل ما يصح أن يكون تنا ويقدم من الزوج لزوجته . 
وأما قوله 00 : بعقد وذلك في غير المفوضة . 
وقوله : أو وطءع» يدخل فيه الوطء بشببة أو في النكاح 
الفاسد . 


وقوله : أو تفويت بضع قهراً » مثال ذلك » كأن تزوج رجل 


. 494 فتح القدير للكمال بن الهمام ج ؟ ص‎ )١١ 
حاشية الشيخ الشروقاوي على شرح التحرير لشيخ الإسلام الشيخ زكريا‎ )١( 
. 584 ص‎ ١ الأنصاري ج‎ 


م 
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اخذلا” 26 فضي ب ١ه‏ فصي حجر (0) 
1 


و اي كن رتنا ددا اكت نس ليلو 8 
بي ا يكن اليد نا لص كر ال نان 
دانيه) حك لذ نكن صيزدرن صركون ردي بلنايديك 
لي ردن صاب لصت 3 صم 0ل 
: لسع 
قحي للع رحن زيفين اناي انان ازدن 
لمتكم ,6 يج 


كي ييز مجو لوص كر :ضر د كي 1 ج06 
١٠م‏ رصم كي © ملعي كين 

للك لا لد 1 اق لس لاحن لق ادل 

كي لوص م بل :موز وعمس يروي صهكو 
ووم حورم سو 


١‏ أمتضاا منود ماني هي كيدا 
صبى حنن قن عر لزن صن اضات تضم 01د 
عم أن صضةاك لصي تح لل 0و 
06 ع0 ل لس ص ريني ا ككل اندي 
عاد ميس صل نا حي ان لفن ا لض ةا 
وكيم حيانة بيت و د ادا ل ليان 


معنى الصداق الذي هو العوض الذي يقدم للزوجة في الصداق 
وقد نحتاج إليها » مثل الوطء بشبهة ونحو ذلك . 5 

” ل القسم الثاني : وهو تعريف الشافعية » الذي انفرد بأن 
عرف الصداق بأنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع 
قهرا. , 

وبالمقارنة بين القسم الأول . وهو مذهب كل من المالكية 
والحنفية والحنابلة » والقسم الثاني وهو مذهب الشافعية نجد أن 
ما ذهب إليه الشافعية أكمل وأشمل لما يدخل في قوله : 
ما وجب ء وهو الال والمنفعة أو ما يصح أن يكون ثمناً في 
صحة جعله صداقاً » وهو واجب سواء بنكاح » أى : : عقد 2 
0 وطء» ويدخل فيه كذلك الوطء بشببة النكاح الفاسد » 
ويدخل فيه كذلك تفويت البضع قهراً . 

وتلك معان ومحات في تعريف الشافعية ُ توجد في 
التعريفات الأخرى . 

وأما القول في غير مذهب الشافعية بأن الصداق هو 
ما وجب على الزوج في مقابلة منافع البضع ء فإن الشارع 
الحكيم لم يوجب الصداق في مقابلة منافع البضع فقط » وما 
أوجبه إظهارا لخطر امحل وإكراماً للمرأة ؛ وتلك معان نحتاج 
إليها امور لنثبت لمن يحاول أن يسىء للإسلام وشريعته بأن 
المرأة تشترى بالصداق » وأنها تشبه الرقيق وتحبس في البيت » 
نقول هم : هيا انظروا إلى ما وصل إليه فكر الفقهاء في 
الشريعة الإسلامية ومحاولتهم إظهار كرامة المرأة بكل الصور ء 
وأنها لا تشترى . بل تكرم أيما تكريم عندما يتقدم لها من يريد 


بنأآن 


16 


ايت تس ومس زى) 


1 تتصس وم رع 


كيه توم للق سوم إن لمويد 46 شر لسري سبك إل 
جم و4 حصي وك و رمسم “كو مرب 7 20 

اج( يجام معد ف مز 

ليهو م مت فوته 2إجد ع) يست ©ي)يد يكم ميل 
بد يوي عن لا ا ل ل 0 21 

مجك جته ويم بسي بم وق في لديم صنو وأو بو 
سدقي كد داك برسي علوي فى اين 0 

الها سيد 


بن فالسن شد نير كك عرس 1ك تسد 10 
دكب يق 4 ومس “كس حش برعم ليذ يقميم يومست ووم 
تسم وك ص لتبم اح بيس مي «١‏ جسم جم التيكم 
7 كع © لكوم كي جم م دحوم مر 
يك م و ييا يي 0 
:رمسم جد 2 ان -ى 


ل ال صا قن تاكن يت ل 
ميصم كبس بهي حي مسسسم حيدم بو] الحميمة م 
ليه م بر أي ص مسيم هبصي لمسرة ل مجه يتعميم 
هن ن ون ديرت امكح تن كلك كي عدي 
مص جد كر كك د صرمصس ب لولم أ وم 


عليك حرج ...© الايقثه . 

وبنظرة في هذه الآيات الكريمة نجد أنها جاءت لتقرر 
وجوب المهر للزوجة على زوجهاء وذلك لأن الخطاب فيها 
جميعا موجه للأزواج » حيث أمرهم الله تعالى بأن يعطوا المهور 
لأزواجهم عن طيب نفس منهم بأمر الله تعاللى وفرضه من غير 
تنازع ولا شقاق . 

وقال القرطبي رحمه الله ا في تفسير كلمة (نحلة» 
أى : هدية» وذلك لأن كل واحد من الزوجين يستمتع 
ا ل و ل 
وأما السنة : فقد ثبت أن النبي ‏ عَُه لم يعقد زواجا 
أو لباه _ علقم ' حاار الم واه اول كن 
واجبا لتركه النبي مر ولو لمرة واحدة ليدل على عدم 
وجوبه » وكذلك كان عَْتّهُ ‏ مع أصحابه في موضوع 
المهر » ولعل أمره للرجل الذي جاء يريد الزواج وليس معه 
شىء . بقوله له : «القس ولو خاتما من حديد» خير شاهد 
ودليل على وجوب المهر مهما قلت كميته ومقداره » وأنه واجب 
على الزوج للا يعفى منه أبدا . 

وأما الإجماع : فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم التابعون إلى يومنا هذا على أن الصداق واجب على 
الزوج لزوجته ولم يخالف في ذلك أحد ‏ فيما نعلم ‏ 


زم سورة الأحراب : آية 60 . 
(5) القرطبي : تفسير سورة النساء : ج ه ص 54 . 
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البنظس عنس صن ف علو توي لنيكرت د ل 
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ما حو مباع جيم بعد صر توي واد 000 
1 م كا مر سيل ص عور شيو ليو 
سيد زيوب تي و سد اولع قتي 0 130 
١‏ ري مح جر معد يوكجسة يمن © جنكية ع كيس 62 
ف تن سيم ا ال ل لح 0 
0ج مص كد مير 
لسسع 3 كم ب يدام ع م لان د جسم م وام نح 
لمعا عن ا 6 هدم دز تيمم فج 
معي ورم ف جو لل د أي )جوم قور كن 
6 د يك أل يصدككر حت 16 “إييمة فج جرحت 
ليا اد اك د ل ا يد ارين 
تي ا نا ا 0ن رن ا ناي دك 
فكو ”آم بكي م طبر كم ليسي © مر الى 
عمو قفن 
د ا ل م ل ا 0 
العاساكل ابرح لك لزي فا 0 الى 


عين الزوج 'أصابتها الوحشة فلا تحصل مع ذلك على مقاصد 
الزواج التى هي أساس المودة والعشرة والسكينة والرحمة . 

ولو أنه أبيح للزوج أن يتزوج بدون مهر لكان في 
ذلك امتهان للزوجة وحط لكرامتها واستهانة لامر الزواج نفسه 
فتنفصم عرى الزوجية بين الزوجين لاتفه الاسباب . لانه في 
الحقيقة لا يكلف الزواج الزوج شيئاً من المهر حيث لم يدفع 
مهرا في الزواج ولن يدفع شيئاً منه إذا ما طلق زوجته وأراد التزوج 
باحر 

5 ولو صح ووجب المهر على الزوجة دون الزوج م 
تقرره بعض النظم لكان في ذلك قلب للأوضاع الفطرية ودفع 
للزوجة إلى الفسادء لأن المأة في هذه الحالة سوف تحرص 
على جمع المال بأي طريق كان لتقدم المهر لمن يريد أن يبني 
ها 

ولكن الإسلام الحنيف لم يكلفها السعي لجمع المال في 
هذه الحالة ولا في غيرها ليحتفظ ها بأنوثها وليبعد بها عن 
مواطن الخشونة والزلل . 

٠7‏ ل ومن الحكم السامية التي يهدف الشارع منها إلى 
الإبقاء على الزوجة ومحافظة عليها أن إيجاب المهر على 
الزوج يدعوه إلى استبقاء الزوجية بقدر الإمكان ويحمله على 
التاني في الطلاق إن دعت إليه الحاجة وتحكم الشقاق » 
فلا يقدم عليه إلا عند الحاجة والضرورة لما يتطلب الطلاق من 
نفقات يتحملها الزوج مثل مؤؤخر الصداق الذي يدفع إلى 
المطلقة » وكذلك دفع المهر لزوجة أخرى عند الرغبة في الزواج 
عاد 


3 


١ 


سد د 1ن فين اا ع 0 
الف يتاي ا حزن 2 زعوي و 
كن و صصص وم يي د كسمم مم مويه 
: قر ميس إي عشي مربتها) وصحتمسس 
لاود مين قفي عد ان ع رح يت 
ف عبس نو شك بجي م و مبعد جيه بي 
ع “قجس يمر مم 26 ديه 
مياد امرحد يا لنتيي إن التي ا[ يك 0ت 
ا ا ين فين ا 1 
د ينسم كت حيدم وي الحتصسحم. لصم اتتسة لتقام | 
قل سكن ع كيزن ص 00 مي 
١‏ )جسم يه جر لي لجا إل لي 
اع ا و ا ا 
ال ا ا ص ا 
لفك و جم إطيطيم اركسم كيه «إكسمم :0م 
اين ع 0 
اك لتك يي كوي استركيدم امس موك 
ام 
لذ ان إن سك 3 اي د لي 7 
لق ا لس ل اوح ان ا 2 
اين ان يوي تن ١‏ اينات زل عتنا هن 
لك ين لد يي ا ا ا ل وك 
0 بل توي 4 سيم سهمة يشوس لوص معد جم 


أو الوطء بشبية فإنه واجب مستقر فليس هناك ما يعرضه 
للسقوط كله أو بعضه بسبب ماء لا من جهة الزوج إلا من 
جهة الزوجة . لان دخول الزوج بالزوجة دخولا حقيقيا استوق 
الاستمتاع فوجب عليه حقها . أى : وجب عليه مهرها إذا 
تفرقا » سواء أكان التفرق من جهتها أم فرق بينهما القاضي ) 
ولا تبرأ ذمة الزوج منه . 


المبحث الثاني 


ما يجوز أن يكون مهراً 
وما لا ببوز ومقدار المهر 


ذكرنا أن الشارع الحكيم قد بين أن المهر في عقد الزواج 
له خطره وله أثره في تطيب نفس الزوجة وتكرعها . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لابد أن يكون المهر مالا معلوما 
متقوما في حق المسلم » فلا يصح أن يكون مهرا ما ليس بمال 
أصلا » كحفنة تراب أو ما قل شأنه كإبرة الخيط أو ما شابه 
ذلك » أو ما كان مالا لكنه غير متقوم في حق المسلم » 
كالخمر والخنزير . 

كا أن الجهالة الفاحشة التى تفضي إلى المنازعة لا تصلح 
ا ل ل 
نوعيهما . 

أما إذا كانت الجهالة يسيرة بمعنى بمعنى أنها لا تفضي إلى النزاع 
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طرص كسس في لمي روس سس د جب © ترطيس ليمي 

عونصم ومكي لتر 6 د يوك ترم 6 «١‏ ليم 

على ريد الى ايند لدان يد نض 0 

دان 

د ا لي اميت لك لازن لقن عن رافق 

2 ليسي اس امعد لي الي 0 
لون لطر لان رف ك ناض لقان ان 00 

ل ل 

ان ا ال 0 اتفقاف جوج في 6و 

كي مدي ع سوسم بي 6« كت يإ تيع انض ميدع 
ا ل ا 0 
كر ومو 6ه ص 

مؤسممم لليتصي سم لوم 

١‏ لصافرانك 

لان رن عسي 3 تسب و لاي ا 

ا ا ا و ار ا 
سند بن إإزن د لوي ترمد سنك كيان 

جلت طعي جع كلهي لص لصي يسسسمم مرب جر لصميع لل 

حم يكبي ايام يعسي بييس) ليد > بو») مسبيد كيد 

"كب كوو : “كي 4 جيم كيم م كن م تك رجه جكئة ب 


اختلف فيها الفقهاء على النحول التالي : 


: مذهب الحنفية‎ - ١ 
للحنفية في هذا الموضوع تفصيل» وهو: إن كانت‎ 
الخدمة لا تؤدي إلى الإهانة والاذلال للزوج فإنه يجوز جعلها‎ 
» مهراً » وعلى ذلك فقد فرقوا بين خدمة الزوج الحر والعبد‎ 
وقالوا : لو سمى الزوج العبد مهر امرأته خدمته ها مدة معلومة‎ 
فعليه ذلك » لأن العبد مملوك وهو عرضة للاستخدام وليس في‎ 
. ذلك إذلال له‎ 
أما إذا كان الزوج حرا فلا يصح ذلك » لأ فيه قلباً‎ 
للوضع المطلوب في الحياة الزوجية » وهو نخدمة الزوجة‎ 
زوجها» وقد يودي ذلك إلى إذلال الزوج وإهانته » حيث‎ 
. يستدعي استخدام الزوجة زوجها أو خدمته إياها"‎ 
» ومن ثم رأوا عدم جواز رعي الغنم أو زراعة الْأْضٍ مهراً لها‎ 
. لأن فيه معنى الاستخدام أو الخدمة‎ 
ورأى بعض الحنفية جواز جعل ذلك مهرا لآن الرعي والزراعة‎ 
وجميع الأعمال الخارجية التي يقوم بها الزوج من باب العادة‎ 
وهي اشتراك الزوجين في القيام على مصالح مالهما وليس من‎ 
. باب الخدمة‎ 


)200 شرح قفتح القدير للكمال بن الهمام : ج ؟ ص 545١ » 49١‏ . 
بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع : ج ١‏ ص 5978 2 715 ٠‏ 


ادا 


2 0. 


8 2 
0 ا ا م 
.0 د 2 
اده 2ه دفوص لوم (ى) 
ا ا ال 0 21 


30 ابيز سب علي‎ ١ 


سي كد مو ان ل لك ا لي 0 

ص مم م لل ان اقبي لني ين ا 0 لت 

نت 3 إموسن. كد مين ع ون متك 2 د 
زو ادي 0" 


2 معد كنإو ومست موص حي متي مد إيسسة لمي 
"و :مو جم ١‏ بشم إضييسع) لشم د فص عدج 
لك سيد ون ل افك اع ينك ا يا ا 0 
ل ل 
صف ص يمكي « مر جر 2 يمدكي مبع < ممع عور 
تيم امد مع ليسم متي نحي جر (]و مم يقي ملع 

هسم 
“ل ص كرب جز معضصم جم مر جر م م6 ميم 
مم لبي جسي مي لحي قي كدو مر 0م مون 
شين صلص] جصحي مر مه 6[ : ليبس بمو كي ول 
ود يي 0 سيت 0 لون كه قل يتيك انان 
كش يمي يعيب امح رصحعم 16 يشمو ميم حضو مبيع 


١‏ وق صم حيار الى 


يجوز أخذ العوض عنبا كذلك . 

أما إذا كانت هذه المنافع مجهولة أو المدة فيها غير 
محدودة » كان يخدمها فيما شاءت فلا يصح جعلها صداقا ‏ 
لأنه عوض في هذا العقد مثله مثل الأجرة في الإجارة والثمن في 
البيع فلا يصح مجهرلا » وا يصح جعل منافعه مهراً وكذا 
مناقع غيرو . 


مذهب المالكية : 

ذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى منع جعل الخدمة 
مهرأ » وذهب بعض أصحابه إلى كراهيته والبعض إلى جوازه » 
حيث إنهم اتفقوا على صحته إذا انعقد عليهاا؟ . 


منافع خدمة تعلم القرآن الكريم 
وعلوم الدين » واراء العلماء فيها : 

اختلف الفقهاء في جواز جعل منافع خدمة تعلم القران 
الكريم وعلوم الدين مهراً » ونورد خلافهم على النحو التالي : 


: مذهب الشافعية‎ ١ 
يرى الشافعية صحة جعل القران وغيره من علوم الدين‎ 
مهراً » واستدلوا على ذلك بتزويج الرسول  َه الواهية‎ 


(م حاشية الدسوق على الشرح الكبير » ج ؟ ص 3505 ٠‏ 
بلغة السالك لأقرب المسالك » ج ١‏ ص 4١5‏ . 


5 


ا تن 6 اك 
اد اما 21 و ا ل لل 


م م يهم حكن 6# رمعم مكو جر جلي كف جكير 
م شم , د مج جحعم ليت كد مم بماك بع عم فكو 
م6 حجن د كير تمر لكو أكيم مكو ترم جه كيو 
ل ا ل ا ل ا ا ا لك 
لمكم حور الى 


ان لب وك بسن ع 
كو «١‏ يكم كف لكوم م كي لترصر ]مص رصحت 7و مم 
ص وى مصسم لل اجتير بم م1 : يورم كيت 

سم ركو 
ف وين إن لمحتن ين صا ع ف ين و 
ص كسم ست رصي رجي يكس لمم :© «ن وك وكير 
اق يريف أن اده ص اس م د يقي مض 
لدم كدان ريت 0 باد ىق ادك : - 
7 نص 1ع لمم و "من مع «ن وق لإومسم 
١‏ جم "م سد كز سد ب كس مو ١‏ يضرص بد 
قي | جز بص جر مكست امبو أن لي دعقن 
ل ا ا ل 
وك موص سح بجة س كني جر جومم سم لمم ص هس جبر 
5 مج «١‏ كيم مركي حل بم بذ شروب قي ل مسي 


هذه المنافع مما يجوز أخذ الأجرة عليها بخلاف تعلم القران 
الكريم فإنه ثما لا يجوز جعله مهراً ولو كان معيناً لأ تعليمه 
من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه فهو كالصوم 
فلا يصح أذ الأجرة عليها ولا جعلها عوض مال . 
وقال الحنابلة : إن الفروج لا تستباح إلا بالمال » لقوله 
تعالى : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين" .ٍ 
وقالوا : قد أباح الله سبحانه في هذه الآية الفروج بالأموال 
اعصل كإذا خم بغر انا شه الإباعابيي ياه عن 
غير الشرط المأذون فيه » وهذا يدل على عدم جواز البذل فيه 
ما ليس بمال فلا يصح جعل تعليم القرآن مهرا لكونه غير 


مال . 


: مذهب الالكية‎  * 

راى الإمام مالك واصحابه رؤيتهم في منفعة الخدمة وكذا 
أصحابه وأجازه بعضهم » وأنه إذا انعقد عليه فإنه يفسخ قبل 
البناء ويثبت بعده بصداق المثل » ولكنهم مع اختلافهم فيه رأوا 
أنه إذا انعقد عليه فالنكاح صحيح وواقع به من المنافع" . وهذ 
هو القول المشهور عند المالكية . 
م سورة النساء : آية 0 
(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ج ” ص 5*4 ٠‏ 


المنتقى :اج * ا ص 377 . مواهب الجليل : ج؟ ص 17م . 
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و 21 نمس هر ذم نل 


ا ا 0 فنك لق كن ل 
ود وحن عل و مسي وحنو كا ي اتري لصا 
> جين بم يمجيد كد لبي وميا يتم جاو اج ألو 
ل ا ا يد ا لي اي 0 
[يد كه تم رم مكيل ترم يسمه لوج "معد هد 
حي لسع وشيم مر ممص حيرم ص حورم “أو 0م 
عاض فى اي 0ن ل ل لفكي لكل ااي اليه 
حقيى يل تابي 
الا ا ل ا 
1 لد لين اليك دب 01 وتيا ب يضمي 
ص كد صم حي رصبي لكبو جد معي م عير ليو جر 
ل ا ا ا ل ا 6 ات 
فيا 1 0 
وعم كي م للمسحتم دان مبو مال يتوبه هيم 
كرمع ب شع م بي و لهم كيه جر لمعيه بي مز لمم 
كب فكي مكو لم بتي ل ليبن بصن 5 
“لص سكم وم مودي > فحص عي م وكير م 
“تس لكر لل متي كر ورك لصم مو ككس وه عبد 
ترص لأس لتب لي ب اجن ضمي بجتبس كثر لوجي ال 


يس ذا بن عدي ان 


عدم صحته بل إن النكاح صحيح وماض با انعقد عليها 
بالإتفاق . 

والحق أن ما ذهب إليه الشافعية هو الأوْفق والأنجحم, 
والأقرب لمصالح الناس ء لما فيه من قوة الدليل حيث أجازوا 
جعل منافع التعلم مهراً ؛ سواء أكان التعليم قرآنا أم غير من 
العلوم الأخرى . وأنها من المنافع التي يصح أخذ الأجرة عليها 
وخصوصا في عصرنا الان حيث اختلف عن العصور السالفة 
بتداول الأزمان وتغير الأحوال ‏ 6 أقر بذلك المتأخرون من 
فقهاء الحنفية . 

وربما يكون المنع من أذ الأجرة على خدمة تعليم القرآن 
الكريم » قد يقلل عدد الراغبين في تحفيظه مما يؤدي إلى 
ضياعه وقد صح القول بأن الاختلاف في مثل هذه المسائل هو 
اختلاف عادة لا اختلاف صحة لاختلاف الأزمان والعادة , 
والمصالح . 

وأما عن خدمة الزوج زوجته فإن ماذهب إليه بعض 
أصحاب أبي حنيفة من عدم جواز جعل خدمة الزوج لزوجته 
مهرا هو الاوفق والانسب لما فيه من مصالح الحياة الزوجية التى 
لابد وأن تقوم على انحبة والمودة والاحترام والتعاون . 

وإنه في خدمته إياها قد يقلل مكانته ويحط من قدره نحوها 
وقد يوثر ذلك في قلب الزوج نفسه بالشعور بشىء من 
الاستخدام والاهانة والإذلال ما يؤدي إلى سوء العشرة بينهما 
وعدم التوافق والتوادد . 
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ا اي م ا رت اد 3ه 
جك اقم لي يسم حش >6 جر وكسقر و مسر متي 

كن نس لدو توس 03 

فد ا ا ا سن 03 ا 
د ين و آنا لسن 3ك اسدا) عا ال 

مت ل د جه م حم 

قي يا صن لل يكن و 0 0 

ل 0 ع د يضم وكيد “ل بيس مو م6 عقر 
ب ا ا ل 00 22 

لدي 


ا ل ل قدا ا 000 
هس د عدن قد لصي يلد 1 ون ا 
يتدك ونتصمم ومكيكم يمتعسم م راك حرش بتع وكا 
صن لدان د ان يي اك لي ا لك 
فسن ذلك الو ين اك ا 2 
يد ل اد ال م ع ا اك 
فعمن !تكد ل لون ني 1 1 0 
ميد امناسن كوي رحن تالزن دكن قن وي ات 
مد نا لين ين ريف 28 كزين ص او 3 
محيع يسيم يرابت جي)» م يسم عد م م فحن 
نح تاي د نكن لمان ل د 04 


النكاح بركة أيسرة مؤنة»0 , 

وكذلك قوله ع : «خير الصداق أيسيرة»: : 

وهذه الأحاديث تدل بوضوح على أن الصداق اليسير قد 
رغب الشارع فيه وحبب إليه » بل هو الأفضل لما فيه من جلب 
البركة والتيسير على الناس والتسهيل على راغبي الزواج وحتى 
لا تكون المغالاة بس للانصراف عن الزواج » ومع ترغيب 
الشارع في عدم المغالاة في المهور فليس معناه أن الزيادة في 
. المهور ممنوعة وممقوتة » فليس هناك نص يدل على ذلك » 
فقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس 
ودعاهم إلى عدم المغالاة في المهور وقال : لا تغلوا صدق 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة 
لكان أولام بها النبي عله » ما أصدق رسول الله ميته امرأة 
من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة 
أوقية 5 , 

فردت عليه امرأة وقالت : ليس ذلك لك يا عمر إن الله 
تعالى يقول : #ووإن أردتم استبدال زوج مكان زفج واتيم 
إحداهن قنطاراً ل الأيقاف, 


0 نيل الأوطارء ج 3 ص 185 150. 
(0) نفس المرجع . 
نيل الأوطار» ج 3 ص 184 . 

سئن النرمذي »اج * ص 4١4‏ . 


(5) سورة النساء : أيه 5٠١‏ . 


إلا 
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اك ارال اليس اس 
ا 0 اك 


0ت يض إلى 2 لوي الى 
كد 2 نت ل يي ودع 3ل رحن بيد 
رحن لدف 0 7" 


ا يي ل اي ا ل ل ل 
مي ا ين سد 2 الايد دن ان اوس لقصل 
واس يكبي ص ور كو ب ١‏ موس بص د 
سن اش ب ين لك يات اد إن 10ت قن لس 
يس ترح عا 31-3 ون كربيل 0 لات يعض 0 
تحن اش يعد كد كيزن ا عا 3 ند قت 
و دف د 


لاد مض ييكقيد 0 اميا 
سكد د فيد يرن 3 قن يرم فب ايل 
لامي وي كيا: ريدن 4 ددح 019 
ا دا ا كن قي ا في ك0 0 
- خحمم م 
ف فى تند يإ ص لمكن ااعييا د زو 
ميه ١‏ لسك 2 برحن طرد قي وان يون زوز 
عا ا ير تي ا 0 ١‏ لبن يهن كيف ون 


ودليلهم على ذلك » ما روى عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
للد رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة » فقال : 
ما هذا ؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب » قال : 
«بارك الله لك , أو لم ولو بشاة»” ووزن النواة يساوي ربع 
دينار وربع الدينار مال محترم ويجب أن يكون أقل ما يستحل به 
يصبع المراة 8 


“. 4 مذهب الشافعية والخحنابلة : 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا حد لأقل المهر بل كل 
ما يطلق عليه اسم المال يصح أن يكون مهراً قل أو كثر مالم 
تنته القلة إلى حد لا يتمول”2» واستدلوا بقول الله تعالى : 
5 لكم ما ورا ض أن تبتغوا بأموالكم4 فلفظ 

0 1 أن النبي - َه قال : «لو أن 
رجلا أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت له حلالا» . 

وتمسك الحنفية بحد أدلى للمهر جعلهم يحملون هذا 
الحديث وما شابهه إما على الخصوصية ذا الرجل» أو أن 
المراد بما ورد ذكره من قليل المهر في هذه الاحاديث إنما هو 


. 1807 نيل الأوطار للشركاني : ج 5 ص‎ 0١ 
. 154 رم الأم للشافعي . ج ه ص‎ 
. 51١١ المغني ج لا ص‎ 
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0 ب - يز متم م ١‏ يتجهم كه و يصرعسي 
لفن 0 ال 0 سن اذى ل كا 2000 
1 أ جسم ينور جم جم وكير يضام جع 
ال ا ا 2 
يقد لك فض جع جوع د كي؟ ير ع عقر الي مس 
00 يت ميم جا خوج م صن 
٠ ١‏ لعي 
كو 6 6 20 كا يتومي مسرم سوم وكيم غيم 
١‏ بكتم مح كو د ممصي جوع كرمج © يتوجي» يتوم ور 
ل ضعب مجم جز د يولس عم م بصم كي جر 
شح د 7]ه يمير جرب ريا د مص م جكية جب متم ينمت 
م م لل و اسن اي ا 0 
د اسيك 0 200 كج كت وى 
ا عم م جنا د ركو لمكي ير 
سحت ود كيه جر لدي رم “و ]1< عو أو مص يي 
د خم كص لحم رمي صمي الى 
تي 16 مسي لي لمي وممدم مهلم 
“عي دن اد فى الفا وت ا 0 


: يعر 


ال شك ويد 
د لوميي ضعو أ بعص حوكمية تمص رمسم اتيم 


الذي تزوج فإنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك » كل 
ما فيه أنه باب من أبواب التيسير على العباد .. وأما الحديث 
الذي استدل به الحنفية » وهو «لا مهر أقل من عشرة دراهم» 
فهو حديث ضعيف من حيث السند والرواية وقال 0 
رحمه الله عن هذا الحديث : إنه منكرء وقيل : 
ا ل م 
بالأحاديث الدالة على عدم التحديد لأما أقوى منهد© 4 والله 


أعلم . 
اللبحث الثاني 
أنواع المهر 
المهر على نوعين : 
المهر المسمى © ومهر المثل _ 
فما هو المهر المسمى إذاً وما المراد به ؛ وما مهر المثل 
وما المراد به ؟ 
ال مهر المسمى : 


١‏ أما المهر المسمى فهو ما سمي في العقد تسمية 


0 بل السلام:م 11م 
نيل الأوطار للشواني » ج ١‏ ص ١88‏ . 
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تاوزن اوس دن قو ال 

ال ل ا ا ا ا 0 
5وسم؟ 

2 6 ين ست م اي‎ ١ 
ع‎ 
د 2 م لحان 0 #2 م كى م‎ 
002 كناف اين تك ل لدان : ولزن يي كان‎ 
لص سس صا كيزن صرح ليا بي ان‎ 

03 0 لمشي ومين يح له تر انيد فى 0 اموي‎ ١ 
قج ميم ممم لكين مجك سر 7م كج د عر د بصعم‎ 
«كر جم بت و به كي لع م فيد ومري يليد‎ 
لين 0 "0 نزيو “قتي 2 المب ا 0 نك ا‎ 
دإ يع / الو دمص نمس عترم رج ب كر < يورم‎ 
0 لسر اد اماد كد الاك ا‎ 
اسل عه واي اي 3 نندت ا ع 0 0 يي‎ 
20 تفدة اف بن لصوي اص ين 1 ري‎ 
دومصو بيرم م يصب كمسر عو يم‎ 6 15 
كمسر لمهم بشي كيل‎ 
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فقد اتفق الفقهاء على أن المماثلة تكون في : 

الجمال » والسن . والبكارة » والثيوبة » والخلو من الولد » 
والخلق » والعقل , والعلم » والتدين » والمال » ويجب إضافة 
إلى ذلك مراعاة الزمان والمكان » 15 يجب كذلك مراعاة 
حال الزوج وصفاته » فإن المهر يزيد وينقص تبعا لما عليه 
الزوج من صفات . 

فإن وجدت واحدة من قوم أبيبا تساويها في الصفات قيست 
عليها » وإن لم توجد واحدة من قوم أبيها فمن تقاس عليه المرأة 
في مهرها إذاً ؟ 

قال الشافعية والحنابلة : تقدم الأرحام » وهي القرابات من 
الأمء كالأم والجدة والخالة وبنات الأحوا ت وينات الأحوال » 
ويفضلن عن الأجانب لأن الأرحام أولى من الأجانب . 

وقال الحنفية : بل تقدم امرأة أجنبية في مستواها ومستوى 
أسيباء ولا يعتبر بمهر أمها أو خالتها إلا إن كانتا من قوم 
أننيا 

وقال المالكية : مثل ما قال الحنفية في ضرورة أن تكون 
الممائلة بقرابات الأب » ولكنهم قالوا : إذا لم يوجد في قرابات 
الأب فيعتبر في ذلك العرف والعادة"» . 

وإنني أميل إلى الأحذ بمذهب الالكية في هذا الشأن 


(1) مغني المحتاج : ج 7 ص 3555 . 
ا ل 
رد امحتار على الدر المختار : ج 5 3177 
مهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل :اج * ص 817 + 


اا 
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» إذا كان المسمى منفعة ولكنها لا تقابل يمال‎  “ 
ا ل » على أن يكون‎ 
. ذلك مهرا ها‎ 

إذا كان المسمى مجهولا جهالة فاحشة. كذكر 
شىء غير معلوم جنسه ولا نوعه , أما إذا كان المجهول صفة . 
فلا يكون مجهولا جهالة فاحشة . 


متى يجب للزوجة نصف المهر : 

إذا عقد الزوج على الزوجة سمى طا تسمية صحيحة ثم 
انحلت هذه العقدة قبل الدخول بها بطلاق أو فسخ . ففي 
هذه الحالة يجب على الزوج للزوجة نصف ما قد سمى لها 

من المهر » ويسقط عنه نصفه الآأخرء لقوله تعالى : «إوإن 

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لن فريضة 
قنصف ما فرضم ...4 الآية"؟ . 

فإن هذه الاية الكريمة قد دلت بنصها على أن للزوجة التى 
طلقها زوجها من قبل أن يمسها (أى : من قبل أن يدخل بها 
دخولا حقيقياً وكان قد فرض ها مهرا) فالواجب المستحق لما 
عليه نصف ما فرض للا . 

والحكمة في إيجاب نصف المهر في هذه الحالة : أ 
لما لجوج ابتارضين التي الل وجيت را لاو 

الأخرى . 


)١(‏ سورة البقرة : اية /881 ل 
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أو مهر المثل إذا وقعت الفرقة بين الزوجين -قبل أن يوجد 
ما يؤكد وجوب المهر وذلك في ثلاث حالات : 

, الحالة الأولى : إذا فسد العقد بسبب من الأسباب‎ ١ 
المقتضية لفساده كأن تم عقد التكاح بدون شاهدين وحصلت‎ 
الفرقة بين الزوجين من تلقاء نفسهما » أو فرق القاضي بينهما‎ 
قبل الدخول الحقيقي . وذلك لان الزواج لما كان غير صحيح‎ 
يترتب عليه اثار الزواج الصحيح ؛ لان سبب وجوب المهر‎ 
» ف عقد الزواج الفاسد » وهو الدخول الحقيقي » لم يتحقق‎ 
. ولذا لم يجب عليه للزوجة شىء‎ 

؟' ل الحالة الثانية : إذا كان العقد صحيحاً ثم انحل قبل 
الدخول حقيقة أو حكما وذلك بسبب من قبل الزوجة » وذلك 
كأن ترتد الزوجة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى » أو أن تأبى 
الزوجة الدخول في الإسلام » فعند ذلك لا يجب لا شىء . 

 "‏ الحالة الثالثة : إذا وقعت الفرقة من قبل الزوج قبل 

الدخول والخلوة بسبب خيار البلوغ أو خيار الإفاقة من العته 
والجنون » وذلك كأن يزوجه غير الأب والجد في صغره أو في 
جنونه ثم يبلغ أو يفيق فيختار لنفسه قبل الدخحول حقيقة 
أو حكما عند زوال الحجر عليه من الصغر أو العته أو الجنون 
لما له من حق خيار وطلب الفرقة بينه وبين زوجته » فعند ذلك 
لا حق للزوجة في شىء من المهره" . 


ه١١‏ ىف 5 
وام شرح فح القدير » ج 4 ص 4١9‏ المجمرع » ج * م 
كشاف القناع » ج ه ص ٠ ١45‏ 
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صطعحوص م يسم 
رم جصضم 


الأزواج بإعطاء المرأة المتعة تعويضاً لها وإشعاراً بأن الزوج لابد 
أن يعوض المرأة عما يكون قد فاتها لمجرد الإعلان عن زواجها 
منه حتى وإن لم يتم الزواج » هذا هو تعريف المتعة الواجبة 
والتى تجب بسبب فرقة من قبل الزوج » أما إذا كانت الفرقة قد 
حصلت من جهة الزوجة أو بسببها ‏ كردتها أو وجود عيب 
بها أدى إلى الفسخ أو رضاعها مما يفسخ نكاحها ونجوه ‏ 
فلا متعة للمرأة في هذه الحلات ؛ وذلك لأنها لا يجب الها 
المهر أصلا وبالتالي فلا تجب الا المتعة » وحيث إن المتعة 
أقيمت مقام المسمى فلا تجب فى أي موضع لا يجب فيه 
ولذا لا تجب المتعة للمختلعة والملاعنة لانمما لا يجب هما 


متى جب المتعة ؟ 

وأما عن سبب وجوب لمتعة فقد اختلف الفقهاء فيه 
ومرجع اختلافهم هو الإختلاف حول تفسير قول الله تعالى : 
«اومتعوهن؟ أى : أعطوهن شيئاً يكون متاعاً لمن » وهل الأمر 
في هذه الآية للوجوب أو للندب ؟ . 

١‏ قال الشافعية والحنابلة والحنفية : إن الأمر في هذه 
الآية للوجوب » وعلى هذا تكون المتعة واجبة على الزوج 
للزوجة المطلقة قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه" . 


)00 حاشية ابن عابدين ؛ ج " ص 3١١١‏ . 


المغني لابن قدامة ؛ ج لا ص 555 . 
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ف 
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للم ” 210 بجيوسس حكيع حوس ب 0 


“لصي د ان 
1 د لمييي عد عنس ال لمم 2 ان ا 
م ا ريض جسم إل ]و م3 مإسصا موصسدم ميقم 
لإصسير 4 ريص :مو ص اجن جز يقبي جلي 
م كم خمر عقي م كي مز مكوجس ممع 
م 
ب إن تت لقن إن د 0 د 20 
البلون عن 
مسو ج07 بوب عن قتسف ادح د لتللياى 
حرص جد بلعيم بتر عو د بيس لمشو جو كز : كر 
ومسي 7ه بيك : مد بجر لصم جنر صمو له 
لوي 
ان شن 42 عكري 0 
يراد فى ويد كد 0 سيت اولي ين وي ”نت 
سيد ان ند إن د 
حدم "م م صمتو ج26 مو د فر فصة مي من 
سحن وين ان دين وان ددن بن اليك 
١‏ ممم يتيك عرص م حير جر 16 لقم 
م #وجم مك صم جود لي عشوي الى 


ورد الأحناف وهم من أصحاب المذهب الأول الذي يقول 
بأن المتعة واجبة » ردوا قول المالكية (بأن الأمر للندب) بأن 
الوجوب عل المحسن وعلى المتقى ليس مقصوراً عليهما » 
كقوهم : إن الندب فيها ليس مقصوراً عليهما أيضاً . 

وأن قوله سبحانه : «إحقاً على الحبسنين» تأكيد لها لأن 
الحقيقة تقتضي الثبوت , وأن لفظ (على) يدل على الإلزام 
فالجمع بين الثبوت والإلزام يقتضبي التأكيد . 

واستدلوا أيضاً بأن المتعة بدل الواجب وهو مهر المثل » 
وبدل الواجب يكون واجباً لأنه قاثم مقامه , وذلك مثل التيمم 
فهو واجب لأنه بدل الوضوه» . 
المقارنة والترجيح ١‏ 

ويعد استعراضنا لمذاهب الفقهاء في حكم المتعة وهل هي 
واجبة أم مندوية » نجد أن ما ذهب إليه فقهاء الحنفية ومن 
وافقهم من الحنابلة وبعض الشافعية هو الأقوى والأحق : وذلك 
لقوة الدليل الذي يتمشي مع مفهوم الآية الكريمة التي استدل 
بها الفقهاء على المتعة » والفهم الواضح لمعنى قوله تعالى : 
«حقاي في قوله سبحانه : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين» وعلى أن الآية تدل على الوجوب أكثر مما تدل 
على التدبء أن قوله تعالى في آية ثانية : «إحقاً على 
المحسنين4 إنما هو تأكيد لمعنى الوجوب , لأن كل واحد منا 
يجب عليه أن يتقي الله تعالى بأداء أوامره واجتناب معاصيه » 


المح ا م ا 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » ج ؟ ص 808,505 . 
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ويرى فقهاء الحنفية أن الحكم في تقدير المتعة هو العرف » 
بمعنى أن الزمان يختلف والمكان كذلك » بل يختلف الناس 
في مكاناتهم وطبقاتهم » لذا فإنه يفضل أن يحكم العرف في 
ذلك وتقدر المتعة بناء على هذا بما يليق بحال المرأة ومكانتها 
مع إمكانيات الزوج . ا 

وإننى أرى مذهب الحنفية في ذلك مناسباً جداً وذلك 
لامزيق: أوهما : أن ترك تحديد المتعة للطرفين : الزوج 
والزوجة قد يترتب عليه ظلم للزوجة وضياع لحقها » حين يسوء 
تقدير الزوج وفي ذلك ضياع لحق المرأة وعصيان لله سبحانه . 

الثاني : أن عدم التقدير للمتعة نبائيا من الشرع أو من 
طرف ثالث بين الزوجين يحدده الشرع يؤدي إلى الغبن وضياع 
الحق أيضاً حين يسوء التقدير ويوجد الظلم » والله تعالى 
لا يحب الظلمين لذا فإن مذهب الحنفية الذي يفضل أن 
يحكم العرف هو أقرب وأنسب لمصالح الناس ؛ والله أعلم . 

وتلك مسألة يجب أن يكون لأهل الخبرة من الناس فيها 
كلمة حتى تنصف المأة فلا تخضع لسيطرة الزوج وظلمه في 
كثير من الاحيان » حيث يسود ني تلك الظروف بين الزوجين 
الغضب وعدم الرضا ء لأهما غالباً ما يكون ذلك بعد شقاق 
ونلا "كبرين.. فوضوفيا إلى الحق بدون حكم بينهما أمر 
صعب وني كثير من الأحيان يسوده الظلم والعناد من الطرفين . 

والمنتبع لأحوال الناس في هذا المقام يجد أن مذهب 
الحنفية هو الأولى والأصلح ء بل أستطيع أن أقول : إن هذا 
الفهم من الحنفية لتقدير المتعة إنما هو امتداد لفهم قول الله 


بام 


/ا/و 
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بشراء ما يلزم البيت من هذا المهرء وعلى وليها أن يقوم 
بمساعدتها في ذلك » وقد يفهم بعض الناس أن المسئول عن 
تجهيز البيت وإعداده إعداداً تاماً ومناسياً من جميع ما يلزمه 
من أثاث وفراش وغيه إنما هو الزوج ء وذلك لأن الزوج هو 
المسكول وعليه أن يعد البيت لاستقبال زوجته » وما المهر 
إلا هدية للمرأة وليس عليها أن 3 تشتري منه شيئاً للبيت . 

ولكن ما موقف الشريعة الإسلامية من هذه القضية ؟ . 

يقول الله تعالى : «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن 
لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هيا مرئي0:4 . 

يقول الفخر الرازي في تفسير هذه الآية : هذا خطاب لاولياء 
النساءء» ولذلك كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئاً لك 
النافجة » (ومعناها : أن تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك) 
وقال ابن الأعرابي : النافجة : ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا 
زوج ابنته » فنبى الله تعالى عن ذلك وأمر بدفع الحق إلى 
أهله » وهذا قول جمع من العلماء» وأهل اللغة » فنرى أن الله 
سبحانه قد أمر أولياء الأمور ألا يأخذوا شيعاً من مهور بناتهم » 
وذلك لأن المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز لأحد أن يأخذ هنه 
شيعا . 

وقد تناول الفقهاء تلك المسألة بالبحث وكان محور بحثهم 
في أكثر الأحيان حول تلك الآية أيضاً . 

ونورد مذاهب الفقهاء على النحو التالي : 
)١(‏ سورة التساء : آية 4 . 


(ى الفخر الرازي ؛ ج ه ص 185 . 
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لمكي 0 ولس يي لير ل 


“م و دعت 0 يكو حي إجسي بتر م وي 
كز بو كد د اع ١‏ يمع ميق حمسيس 0 
صو #6 دن م مدع لوخ يمد يي قل ادك 
تند ا ا تسد ابي | لاسي فى اد د 
م للرقم ل ضغ م يدم 
اي ا و ل ا 2 ا لك 
اااي وا" 
الام 
جو م ليع جزم جم ب مت مدو بو مومسم 3 
١‏ اقرف تنس ض بن ى 2 امنروها 52 اتوي كي عا 
كس ساد تلن بن فى لي 0ن يي ل اي 
دا جد و ين دكن ا رن ا د 
وسح كسم اج قي ير محم ال صي ام خقي 
جك إيته وكيم بسي بوكب كي لدوم مو مو د يور 
لوست فرصي 46 :عو صم ور م1 د لم كر مو 
:بج جح تي كوت م لعي لحيو ع ١‏ م 
تس عن ا يز 2 0نم 0ه كه إن يله 
ينان لا رن تين ع بيرت آي يتن ينوا 
سان آنا عدف 0 


وليها على أن يقوم بتجهيزها سواء كان من مهرها أو ماضا 
أو من ماله هواء وسواء كانت الزوجة بكرأ أو ثيبا » وليس 
للزوج أن يلزم الزوجة أو وليبا بالتجهيز:” 


مذهب المالكية : 

وقد حالف المالكية جمهور الفقهاء في تلك المسألة حيث 
إنم انفردوا بالقول بوجوب تجهيز الزوجة نفسها من مهرها ء 
حيث قالوا : يجب على الزوجة الرشيدة أن تجهز نفسها بقدر 
ما قبضته من المهر قبل البناء بها » وبما يناسب جهاز مثلها 
لثل زوجها بشرط أن يكون الصداق عيناً » وآلّا ب يسمي الزوج 
شيئاً غير ما قبضته للجهاز . أو يجري |! لعرف بأن يدفع الزوج 
شيئاً للجهاز » وأن تقبضه قبل الدحول » فإن لم تفبض شيئاً 
فليس عليها الجهاز إلا إذا جرى العيف بذلك أو شرط 


3 
الزو 5 5 


. 35795 المبسوط للسرخسي ؛ ج ها ص‎ )١( 
. 504 الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون ؛ ص‎ 
. 3315 255١ (؟) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير ؛ ج 5 ص‎ 
. 55١ ص‎ ١ بف الها لسالك للصاوي ؛ ج‎ 


1 


معنى النفقة : تُعرّفُ النفقة في اللغة بأنها مأخوذة من 

3 أى : الهلاك والفناء » يقال : نفقت الدابة تنفق 
: إذا هلكت . 
قد بمعنى نفق » أ : أفنى وذهب » ومنه قول الله 
نه : طإذاً لأمسكم خد خشية الإنفاق 24 أى : خشية نفاد 

3 وفنائه . 

وأنفق المال واستنفقه : بمعنى أذهبه وصرفه . 

ويسمى المال الذي يصصفه الإنسان على غيرق «النفقة» لأ 
في إنفاقه عليهم إهلاكا للمال المنفق » أو لأن في الإنفاق 
رواجاً حال المنفق عليه . 

وقد عرّف الفقهاء النفقة : بأمها مال يشمل الطعام والكسوة 
يقدمه الإنسان لقريبه رعاية له وصوناً لكرامته من مذلة السؤال 


(0) سورة الإمراء : آية 300. 


0 


1 


الدباى تسرك ر ويم موي بره (ر) 
ا الع كيه ن) 


د ا جر لحجكم كيم “بعد “و جر 0 21 
ارود 10ظ قن 
نب صند ل صو لعن 10 لي دا 00909 كال 
جل م عضصم حيص 'أم كاي 
9 ودام مع مش رينم ممم كي 76 ان 9 فى 
بي دي في 0 اباي لق ماك 
١‏ جر د كع د وتسم 
6 
ل سن ةا قن بين ص 0 6 كمد 
ود فكي قا تن فين كنات ا لون ل كن 4 
: جم كحضم 


ا ا ل ا 1 00 
لدت ل ص ا د افيا ون و | بين لوكو ل 
عمد أى فصل سين قربي كان ف مين ود شيل 

ل لطبوم بم جه ونيم 3 ك0 حر ذل بكي 
2١‏ 7م جص يضكك لمي لصب جا : يتوريع 000 
لسن سرح اين ف تبن ع ا 0 


ل : إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الزوجة التي وجبت على 
الزوج :نفقنها 'هي: التي تزولخها. .تعقدا. مسحي :6 وقد دهت 
الأحناف إلى أنه إذا تزوجها بعقد فاسد لم تجب عليه نفقتها » 
إن أنفق عليها وهو لا يعلم ببطلان العقد ثم ظهر له بعد ذلك 
بطلانه رجع عليها بما أخذته من النفقة » لأنه قد أعطاها مالا 
على أنه جزاء للاحتباس في عقد صحيح » وحيث إنه قد تبين 
فساد العقد فإن النفقة لا تجب على الزوج لزوجته” . 

فيوؤخذ من ذلك أنه لابد وأن يكون الزواج قد تم بعقد صحيح 
حتى تجهب به النفقة على الزوج لزوجته . 

وأما السبب الثاني وهو القرابة فإن الفقهاء قد اتفقوا على أن 
النفقة واجبة على الإنسان لوالديه وأولاده » وإن كانوا قد اختلفوا 
م شرك 

فنجد أن الأحناف قد توسعوا في بيان من تشملهم النفقة 
فقالوا : إن النفقة لنفقة تجب من القريب لقريبه في كل قرابة موجبة 
حرمة الزواج فيشمل |( وجوب بذلك عندهم الآباء وإن علوا 2 
والأبناء وإن نزلوا ويشمل أيضاً الاخوة والأحوات والأعمام والعمات 
والأحوال والخالات لأن الو لزواج تمتنع بين هؤلاء جميعا”<" . 

وأما الشافعية : فإنهم قد توسطوا » فقالوا : إن التفقة تجب 
على الأبناء للاباء وإن علوا ذكوراً كانوا أم إناثاً » وتجب على 


. 5897 . حاشية ابن عابدين » ج * ص "لاه‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين . ج © ص 9/اه . 
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الفارا” 27 بوص حل رع 
عفدي 21 تكسي يميم إى 
011 رك لومس جيم ع 


واي ين ولد 1ك 009 ا( اندي ان 
: ضاومم يوم عد نيا 


ل 26 يكس 90 ود ج11 جيرج مكب مسر 
اسيك فى بين اي اعد لبن ل ةا 06 
ل التي 6ب يتجمر بوك ع سوير ”مر مي 
1 بي مشتلويع 1 لمكو 
مقي بم 55 م علد 3 كيدخ كوي دك لميكعيم 
2 جيم 2 ١‏ وت الو كسمم ناكد 27 لديم ين 
ل 6ج لس عضي م خخ بتي +1 : كي كسام 
ل م يعييم جرس كيمس ع للب بويا مك 
' سكم تض تفي تقر م خوصر “ى تجيرع 
مي 3 | مجو الجيهيمة نمي مهد م لم 
مي بسسميمع 3 
انمه سس ردن إل د ا 1 د 0 
19 بؤيد م د ةن نود مبيد ورك كم كد 
22 كمي بتي م6 جم مت الى كرك د 353 
و بين لي . الات ٠‏ وين انيت تمد 7< 0 
مهما كر كبو بكر 6ك 210 عضي يك كقي 


#وصاحبيما في الدنيا معروفاً4” . 

لقد أمر الله سبحانه الأبناء بالإحسان إلى الوالدين 
ومصاحبتهما بالمعروف ولو كانا كافرين » فالمسلمان أول » 
بأعلى درجات المعروف : الإنفاق على الوالدين عند الحاجة » 
وقال سبحانه : «إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا ..# الآية في هذه الآية وصية من الله سبحانه 

بالإاحسان للوالدين » ومن ن أعلى درجات الإاحسان إلييما أن 

ينفق الإنسان عليهما . 

وروي جابر رضي الله عنه» أن رجلا قال : يارسول الله إن 
لي مالا وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال ‏ 2َقيه ‏ : 
«أنت ومالك لذُيك»5 1 


وأما دليل وجوب النفقة للأبناء : 

فهو ما رواه الجماعة عن عائشة رضي الله عنبا » أن هنداً 
امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله عه وقالت : 
يارسول المع إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال رسول 
لله عله : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 02 . 
5 سورة لقمان : أية ١8‏ . 
0 سورة الإسراء : ايف نم 
65 نبل الأوطار للشوكاني » ج 5 ص ١4‏ . 


سنن الترمذي » ج * ص 550 . 
(4) نيل الأُطار للشوكاني » ج 5 ص 39+ 
يل ااوطار ٍِ ل 
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ا كم 6 ىن 
الخدل 2 : عيض وم 00 


مو أ «حكمم جم كيه ذ لوي لويس ف ميم 
مد ف مان ادح عد كك ا ل ا ا 
0 و نوف موقي 0 طتبم شيم دي 6 سور 34 وم 
ف ردح حد تي شند حي . الي ين وله 
الي 
ف تين ين كيد إن اوسرد صايمدا تبن ا 
سسا ا نت ل نان ص ا ا نا 
يتلاك اي ٠0‏ كياد امسر كك ٠‏ تالا 
تي اسك د نا زا تر لعرياء لعزن امتكا 
مك جو مورك :ص جر مك د خووم ص ا 
وكيب بعصو جو 66 ذ فوص 2 
نبو ناد ل متك ان بتك بفيد ولد اصود نا 
دن ان لبان نين د رن 


لاا لي يا ا ا ين عه 
جس 2022 بن تن إن التي فى حي 
كنا 
رلك الفح ى بين لي اا حار ارييس لتنا نيك 
تي لقا تت و ا ا صني م جستيا 
كفي ”د تضم صم حكد (] بتر رو 6م عي 


الأمر بالإسكان والرعاية هنا للمطلقات » فوجوب ذلك للزوجات 
أولى وأوجب . وذلك لقيام الزوجية بينهما حقيقة وحكما . 


وأما السنة : 

فإن الأحاديث في ذلك كثيرة وهي تدل على وجوب النفقة 
للزوجة على زوجها . 

منبا ماروي عن جابر رضي الله عنه أن 1 الله 
عَهُ ‏ قال في خطبته في حجة الوداع : «اتقوا الله 
النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله اله 0 
بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»” . 

ومنها ما رواه أبو داود والنساني وابن ماجه والحآم وابن 
حبان عن حكم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت : 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ فقال - وله : 
«أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت»”2 . 

ومنها ما جاء في حديث دك هنداً امرأة 

أبي سفيان اشتكت للنبي ل أن أبا سفيان لا يعطيها 
ما تحتاجه فقال الما النبى 0 «خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . 

فنجد أن هذه الأحاديث قد دلت دلالة واضحة على أن نفقة 
الزوجة واجبة على الزوج » إذ أنها لو لم تكن واجبة لا أمرنا بها 
ا 0 


زح سيل السلامء اج « اص 55١‏ . 
ل نه 


14 


0 


دح ف ل كن جين الت ب ين يا 
:ويج حمكيد 6 ينه الب يدوه ( | ) 


ك2 لسرم 
بوبم عبد 6 ينه اكب رجه 


مي صصحصم 


لد 50 ل هرد اد ١‏ انين لماي بترن د 
4 مو كياب صن عبن بيصم د مي كط ل | 
ا ا ا اا ل ا 0 2 
له حوس نك 03 نئي نب بلسي 3 لسن 29 
جوع سد ع مكست جم ل يي فرصم] مصعم م 


يال 


هم مم © يصكيع 
نين ند ل 0ن القن ل طلايز ان ايقللكف الفح 4 
مد إلى و تيدان تان تس ا اليل لي 1 00 
كبر عر م جد م يضكيع يفتك ص مي 7 4 
١‏ للصسد إذز انتسرحك صمي 
3 امكهاءا ©» : م - ا ل 3 ا 
يي من بين ع ا 6ن 4 


بالغة ومعان سامية ء نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن الزوجة بموجب عقد الزواج محبوسة في بيت 
زوجها الحقه » وهذا الاحتباس استوجب حقا للزوجة في الإنفاق 
والكسوة والسكنى ا أمر الله سبحانه وتعالى . 

؟ ‏ أن الزوجة قد تفرغت للحياة الزوجية من حفظ 
النسل » وتربية الاءلاد » ورعاية شؤون البيت » وخصصت نفسها 
لنفعة زوجها وفائدته » وهي بذلك لا تمكن من الخروج 
للاكتساب والسعي على الرزق فوجب لما حق النفقة والكسوة 
نظير ذلك » وهي في ذلك كالعامل على الصدقات لما فرغ 
نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في ماهم . 

فيقضي ذلك بأن كل من حبس نفسه لمصلحة غيره وجب 
على ذلك الغير القيام بنفقته لعدم تفرغه لحق نفسه . 

وهي في ذلك أيضاً تشبه القاضي والمفتي لأخهما يستحقان 
نفقتهما من الدولة لاحتباسهما وعملهما لمصلحة الدولة 
«منفعتها » ومثل هؤلاء جميعا مثل الزوجة » ولذا وجبت نفقتها 
على زوجها عملا بالقاعدة العامة (كل من حبس نفسه لحق 
غيهِ ومنفعته فنفقته على من احتبس لأجله)" . 

, لقد جعل الله تعالى الرجل راعياً للأسرة وحامياً هاء‎  * 
أعده كذلك لحمل أعبائها » وأن يكفي زوجته مؤّنة السعي‎ 


)١(‏ المبسوط للسرحسي » ااا 
حاشية ابن عابدين » ج * ص 5لا . 


بدائع الصنائع للكاساني » ج 4 ص 15. 


الل ” رك دصبسس به كم عيبي “م 0 


بسن ل قو كن عه ا ل 0 
كي 77 مت وم هسياع تي مض يم» حستمم مي 353 لي 
د عو ا عا ل ات ا 6 
الال اقتن قن كا ند الاك لس لل وك ان 
م صو تركف نري (مو 3 بوي ها 0 
: م«جوم (أه موم قر إكضر بشمومر د جور 
']ه وم بجت ليسم (إي مز جومسم )بم ١‏ ينها 
وين لضف 40 الو يعن لل 1 00 
مس كي ورم لوصص لي 16 لكريم ل حي 
حر كي د بي سس م بيجي 7 بعر م م ونه 
صي) و سوم م ضعجم ”)بص + : 
ل حش عر ا د 0 
عد صرح يناك يط لين يت تي ا 0 
رحد اران لس سن ل انين فى نا تي 03 
مس م مجو عو ا عن لير 02 انث سند 
١‏ بتري 
لا يرن 3 و ا ا ل ا ل 20 
صن يوج سيب 64م حرسمو ع سم ”]د وم ]ضام 
7 4 جر لصي موإصضم عو يسوم سبي لبي سد و 
جد 
اي رتت 1ق [مندية يحتفو انمد ند 010000 


. زوجات تستحق النفقة بلا نزاع‎ ١ 

؟ ل زوجات اختلف الرأى فيهن وتباينت حوفهن مذاهب 
الفقهاء . 

“ل زوجات لا تستحق النفقة بالاتفاق . 

ونبين ذلك تفصيلا على النحو التالي : 


: زوجات تستحق النفقة بلا نزاع‎ - ١ 

الزوجة التي تستحق النفقة بلا نزاع هي الزوجة التي تتحقق 
فيها الشروط السابقة : وهي الاحتباس لحق الزوج ومكينه من 
زوجته التمكين التام الذي تتحقق به أغراض الزواج ومطالبه على 
أن يكون ذلك في عقد صحيح . 

فإن تحققت هذه الشروط مع تباين آراء الفقهاء في 
تفصيلاتها استحقت الزوجة النفقة » وهذا هو المقياس الذي 
تعرف به الزوجة التي تستحق النفقة . 
؟ ل زوجات اختلف الرأى فيين 
وتباينت حوفن مذاهب الفقهاء : 

في هذه المسألة نريد أن نتعيف على نوع آبحر من 
الزوجات ء عقد الزوج عليها ولكن الفقهاء اختلفوا في 
استحقاقها النفقة : 

فمنهم من قال : إنها تستحق النفقة على الإطلاق » ومنهم 
من منع » ومنهم من فصل القول في ذلك » ومن هؤلاء 


الزوجات : 


لاط بحي و2 و لم حي حاير 
الذنا جره ” رباك مم وعسي 
ابو ك» و و كيين لي 00 


د ين شين وري بسي سرح و يي ننه 
بجر جعو د بسحو موص مو وله ”)ه جو د صر و 
ال ين قد اق 0 نينا لقان كا 0 0 
اس رح مد ا ل ا ا 
صس ها 3[ يندخ وت ايند لين 0د 
لكان 
ته ع 02 واي ست توصي 7 ١‏ وسيل 
حو / دضم مو م صم خم ضح ب ١‏ يمن 
عن بابي عند ا قن ون ني وت 
١‏ (يبرة عير 7 6]0 <١‏ ليس متري ميدع 
د ا بن [ك ري بنك لني اي وك 
: مصعم كن وماج يماك صصص 
سس عا 1 ”اين وت مان عدي سل 
يم سين وات ين 
اق ل لصي ا وإ قي لي اندي لخن ل 
ع ل قي بين ل سين تن لطس ل د اك 00و 
بين فق 00خ تاباتيي صن 3 افيد كا 
وب 
لمك بين علي عسي 13 فين طصيادي الضك 


ولكن يمكن الانتفاع اماف القومة 6 ٠‏ أو رانس زفقل 
اختلف فيها المذهب الحنفي . 

فقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجب على الزوج نفقتها ولو 
كان قد احتيسها في داره» لأن احتباسها حيكذ كعدمه, 
وعللوا ذلك بأن هذا الاحتباس لا يؤدي إلى المقصود منه » وهو 
الاستمتاع والمعاشرة الزوجية » وذلك لعدم قبول ا محل لذلك . 

وقال أبو يوسف : إن الزوجة الصغيرة التي لا يشتهيها 
الرجل » متى سلمت نفسها لزوجها » كان له أن يمسكها في 
بيته لخدمته والانتفاع بها » 5 يكون له الامتناع عن قبوها » 
فإن أمسكها فلها النفقة , لأنه بذلك قد انتفع منها ورضي بهذا 
التسلم القاصر . 

وإن لم يمسكها في دارهوء بل بقيت عند أبها لم تجب 
عليه نفقتها" . 

وإنني أرى أن مذهب أبي يوسف في تلك المسألة هو 
الأرجح والأولى بالأخذ به وذلك لأنه يحمل العدل والإنصاف » 
ولانه يتمشى مع روح الادلة الشرعية التي توجب النفقة للزوجة 
عند احتباسها . 


إذ كيف يعقل أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها وتبقى في بيته 


)00 يراجع في مذهب الحنفية : 
المبسوط للسرخسبي » ج ه ص 318409 . 
بدائع الصنائع » ج ؛ ص ١9‏ . 
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“اط م 2 د مضي يسبع لذ لام يحبما) 
وما 26 خم زوجم حجر لضدكد (0) 


كك كاين 3 إن فند لف فد رفني تال 

1 - لصحم 

و ان صن عد نك ا اف صن 1 2 فت 61 

ع لس د ريست يد بين 6ن م لقند 

بك كت ل لني ين ابي ا نري نيك ل 

تسو ين 3 بإمنيز نادي بسانتي ذا إنفن 
اك لي 


ا يي مم حي 
لسلس نه بسن ص بين نا وان ف يزنك 
اماس 
يقد ف اسم ف عرد م اجن م حت وكتي م1 ده 
مجع أ مت مس “إرصم لسر ب كور جب كشي 
مين إن لصوي 
عقا نت كن دن لصوي هيل تك هد دا 
ليصا ف يي عد 0 أ من بي بس ديه 
يجب حدم جب لك يداك حومر مو د فصسسسيع برج 
خخ يدم مر صمب يرفكر "د مه د صقم مكو 
لدان لل بسن صن بين ع6 فد الح 2 
لكل سحن يد الس سس اد ين ا 
فم كير م خخ يوسم م1 د جق وقص مكمية 


في ذلك مثل المريضة في وجوب النفقة هاا" . 

ل مذهب الالكية : ذهب الإمام مالك إلى أنه ليس 
على الزوج نفقة الزوجة الصغيرة » حتى تبلغ وتطيق المعاشرة 

كأن الإمام مالكا رضي الله عنه قد علل عدم وجوب النفقة 
للزوجة الصغيرة » بعدم إمكانية معاشيتها وأنها لا تطيق 
المعاشرة , وهم بذلك قد سووا بين الصغيرة في جميع أحواها » 
سواء كانت تستطيع المخدمة في بيت زوجها أو لا تستطيع » 

وأصبح المانع مقصوراً عندهم على عدم إمكانية المعاشق لها . 

؛ ل مذهب الخنابلة : ذهب الخحنابلة إلى أنه لا تجهب 
نفقة الزوجة الصغيرة التي لا تطيق الوطء ولا تصلح لمعاشة 
الدج لاء فهم بذلك يعللون عدم وجوب النفقة للزوجة 
الصغيرة بعدم إمكانية استيفاء الزوج حقه منها . 

وقال ابن قدامة في ذلك : إن الصغيرة في مثل هذه الحالة 
ل ار الس مر 
ما في مقابلته من النفقة » لأنها وجبت في مقابلة | تمكين ولم 
يحصل مها ذلك , 

وقال ابن حزم الظاهري : إِنَّ النفقة تجب للزوجة من 
حين العقد, حتى وإن كانت في المهد » وسواء أكانت يتيمة 
أم ذات أب » غنية أم فقية انتقلت معه أم لم تنتقل . 


. 3510 03785 ص‎ ١8 المجموع للنووي » ج‎ )١( 


() المغني لابن قدامة » ج لا ص 584 . 
كشاف القناع . جاه ص 497١‏ . 
39 55 فا 


1 


اما 


: م عو 17 لص مه م صصكم لسم م مويسم 
مجم فد عدسد شد عا ربد شي نين 31 
كيم مم حجنو ن جب جمعة ميتوم 
سين التو ا ل 3 0 
اد وى د ممم مج دهز 3 يم كلدت عم ممم 
اين ان صلا ابعل بين قصيية اكد 48 
0 وصنصم جاليم طلم جوم عي وم عمسم حر صم 
ضات سن قن 2ب نوس إى سيد عا رياد عاك 
لفكي بور يوق 
1 لابن ع كد ل ا 6 اي 0 
عمد ترح مسد 0 متا الاح لاا يتن انك 
0 تبين السو نكل 8 ان فين ون لزففيم عا ويد 
ابييل ند 3 انود إن بشكن قن اق صنو اد 
مد انيسن 2 لق يادي فين 00 ان 0 
لبك السدسد تي ينا بع ١‏ يصدككم يجيي امكنم حسم 
عدت لاس ل 3 ا ص ل ب 
تسد اسيل كد اك 0 3 


للصصسم )م حادم 
بيجم جسم حاط 


مي صصمم 


 '*‏ مذهب الالكية : وقال المالكية : لا تجهب على 
الزوج نفقة زوجته إذا كان صغيراً لا يستطيع المعاشرة الزوجية 
وكانت الزوجة كبييرة صالحة للمعاشة الزوجية . 

وعلل المالكية مذهيهم بأن محرد اتمكين من الزوجة غير 
كاف لا أثر له مادام العجز الطبيعي متحققاً من الزوج . 

ثم يقول المالكية وهم يستدلون على مذههم هذا : بأن 
الصغير غير مكلف وبالتالي لا تجب عليه النفقة » والقول 
بتكايف ولى الزوج الصغير بدفع نفقة زوجته قول لا دليل 
عليهة” . 


المقارنة ووالترجيح : 

وإنني أرى أن الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في تلك 
المسألة هو الاولى والاوفق » وذلك لما يلي : 

١ل‏ لأنه يتمشى مع عدل الله ورحمته حيث إن الزوجة 
مادامت قد سلمت نفسها لزوجها وهي مطيقة للمعاشرة الزوجية 
وعلى استعداد لهاء فإن العدل يقتضي أنها أولى بأخذ حقها 
مادامت قد احتبست الحق الزوج . 

؟ ‏ أن ما ذهب إليه الجمهور قد استندوا فيه إلى أدلة 
صحيحة : هي أدلة وجوب النفقة على الزوج لزوجته عموماً 2 
سواء أكانت أدلة من القران أم من السنة النبوية المشفة » أم 
بإجماع علماء المسلمين . 

 *+‏ إن قول المالكية : بأن مجرد التمكين من جهتها 


. 558 المدونة الكبرى » ج 4 ص‎ )١( 


ديقت اسورد الود الوكسم او سير 
٠‏ بض كم الوص متيس 
وم سن سين دحال يك ص يت نا د 
يسمه ولس فعس شم جسم يمك م ا 
١‏ تسوس نوف 
3 نسي ان إزية ااا تلن يك يل لوكين 
كع روصي تصيس جوم ل الرضمية وات بص 
م صم تر ١م‏ وصمم دسدون 6م دعكير 
8ع 3ت لعي ميم قمر ويسم يض ]سا 
للك ون السيد ا كذ 
ا ا ال 
وير م إل فصع مي وعم يم (سد) 
١‏ يتتككم يكب إعسمم امم وكيس يضن)؟ (حن) 
الس كل 
وسيم 6م دس فى يدم يبس بيه ( ) 
ص وك بوم © ويسم 
يد اليا صن ا صاك 0 
0 3 مين اد 
ذم ل يسم و حر و ١‏ 2م وب يسكس 
اس صمحم إبيم و عي مو كار مو ١‏ يكير 
نس سد دض عرص بن صن 


سو تان 0 


الصغير أرش الجناية مثلا فهذا أمر واجب » وقد قام الولي بدفعه 
نيابة عن الصغير فكيف نقول : إن تكليف الولي بدفع النفقة 
عن الصغير أمر لا دليل عليه وهو الذي يمكن قياسه على دفع 
أرش الجناية عن الصغير . 

كذلك فقد ثبت أن ولي الصغير يجب عليه أن يدفع عنه 
الزكاة » ولكن مع اختلاف الفقهاء في ذلك » ودليل من أجاز 
ذلك هو حديث الرسول عله : «من ولى يتيما له مال فليتجر 
له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» . 

إذاً فالأحذ بما ذهب إليه الجمهورٍ في تلك الحالة وهو 
وجوب نفقة الزوجة إذا كان زوجها صغيرا وكانت كبيرة وسلمت 
نفسها لزوجها » هو الأولى والأوفق » بل والأرفق بمصالح الناس + 
ولله أعلم . 


ويعرف الفقهاء الزوجة الناشز بانها هي التي خرجت من 
بيت زوجها بدون مبرر شرعي وبدون إذنه » أو امتنعت عن 
الإنتقال إليه بغير حق أو منعته من دخول بيتها الذي تملكه 
ويقم معها فيه بدون أن يسبق منها طلب تحويلها إلى بيت لهء 
أو امتنم ت من فراشه أو رفضت السفر معه . 

وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الزوجة الناشز لا تستحق 
النفقة مدة نشوزه2" » فإن عادت إلى طاعة زوجها » عادت ها 


. 1485 المبسوط للسرخسي » جاه ص‎ )١( 
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ااه 
بطو د صمب مم دوسي بمج ١‏ مي 7ك يوك 
سا ل اك د د ا 0 0 
]م م ١‏ يسمهم لتسر بم ثم وتسم جر لدوب ترد 
د ا ا ا ا ل 0 
وك > 77 يميم حب م6 :ويج ميم حي مي حت الى 
ا لي إن الل 1 ل 00 
لم داح 7 شو و سمقتتع كر مو 6 ها سم 
رد مدان مياد برس ند ان توي تيك نين 
حكن» 27 صميو اس بيو ميا سس حيس هذ سيمش مي 
١‏ نبي لد ات نياك 33 ان 0 متكا 
صن تسد صن ف عرد تي ا ا 
يكن جر « بوبم بي حص جم لم سدم ولب صم يجيد 
صم يسيم يجيد صم دحت صر ص بد عنميام 
بن نجي قن سان ا ل ويد ل 0 
عد لو و 
بج د 0ن بر جم م جيك ع بيت م مسي 
د اصاداى إن تنيت صن ان الفا لت زفي 311006 
د يس ياك ١ك‏ كك جسليس كم ولجسم يداك 
قد لك لي ان عمد الو 00 ادن 
٠:‏ يلتبي 
ديك لح 0 ون عن ا و م 30 
للد وان عا تاك ينان ف يكرد لعف إن 7ن ل اميد 
بيات 1 د ضير ياد عرد لين قيش 


الإسلام فإن نفقتها تسقط ء. فإن عادت إلى الإسلام عادت 
إليبا النفقة . 

لأن ردتها عن الإسلام قد أسقطت حقها في النفقة » فإن 
عادت إلى الإسلام » عاد حقها في النفقة . 


5 الزوجة المحبوسة : 

إذا حبست الزوجة بسبب من الأسباب » أو في حق لغير 
الزوج ولو كان الحبس ظلما» فقد ذهب فقهاء الحنفية 
والشافعية إلى أنه لا نفقة لما مدة الحبس . 

وعللوا ذلك بأن حق الزوج قد فات بسبب لا دخل له فيه 
ولاث فوات الاحتباس إنما جاء بسبب من جهتها فسقط لذلك 
حقها في النفقة . 

وأما إذا كان حبس الزوجة في حق لزوجها فلا تسقط نفقتها 
لأن فوات الاحتباس إنما جاء بسبب من جهة الزوج ولا ذنب 
لها فيه » فلا تسقط نفقتها . 

ومثل ذلك ما إذا كان الزوج هو المحبوس ء فإن نفقة 
الزوجة لا تسقط سواء كان حبسه في حق لأجنبي أو للزوجة» 
و إلى هذا ذهب فقهاء المالكية أيضات . 


. حاشية ابن عابدين » ج لاص 84لاه‎ )١( 
. ٠١ بدائع الصنائع » ج 4 ص‎ 
. 157 مغني المحتاج للخطيب » ج * اص‎ 
. 5107 (؟) حاشية الدسوقي . ج ؟ ص‎ 


ن 


ا ا الس ليوو 
ااا وي حم مل ديصع ميجرو 
ا ا فين يي 3 
ا ام ل ا رك اك 
ابي مد لي 3 
جم ضرم “6 د جه بصم يع جو د جر م ف يضكين 
ا د ا 0 يي 2 ل د الي لف 06 
لاس لاسن ارين 
قل لوص أي جو لو يضكلن مز جيب كرد ٠‏ 
إسع عتي تيمم ل كي جوم يتسبيهم يك سام 0 
صد بن ستل ب سن قن صن القن فين 
اود 30 ريتك لويتن ا قينا ا لقيين” عفادي 2 
جم م تقوم حيرم جيم 


العسدد سه يان ترى قا ل شي ك7 
قلات ف 20 ل يكن بين و ان نتن أن 
اك “ل وكير يتسين ولب م لجيه مر لجس ره 

د كيس ل كم جو م ببس <١‏ ويسم يصضككن جاو 1 إمه 
ّْ الس ل ل ا اي 00 
6 م يسكس يعو اوعنم بحر جه يضم بي 

ري ل ود عي ون اولس ع ل ا 0 
وام ريسع مور لميتي 


شرك 0 د عت و سمس قف يركز ليا ل 20 


المالكية » ويشترط الحنابلة أن يكون سفر الزوجة في الوقت 
الواجب ومن الميقات ء ويعللون ذلك بأن النفقة واجبة للزوجة 
إذا سافرت للحج الواجب » لأنها فعلت ذلك لأجل الفرض 
الواجب عليها شعا» وهذا يشبه صيامها في رمضان فإنه 

وأما إذا كان سفر المرأة لغير فريضة الحج ع بأن أدت 
الفريضة من قبل » وسافرت بدون زوجهاء أو بدون إذنه 
فلا نفقة لها باتفاق جميع الفقهاء . 

وعللوا سقوط نفقة الزوجة في تلك الحالة : بانها ليست 
معذورة في ذلك السفر » وأنها عندما خرجت مسافرة بغير إذن 
زوجهاء فقد صارت ناشباً » والناشز لا نفقة الحا باتفاق 
الجميع ؛ والله أعلم . 
-- الزوجة العاملة : 

الزوجة العاملة هي التي تعمل في وظيفة أو حرفة .من 
الحرف » والحديث عن نفقة الزوجة العاملة يتناول حكم أخذها 
للنفقة مع عملها , أم أن العمل للمرأة وهي زوجة يتسبب في 
حرمانها من نفقة الزوجية » ثم هل يشتره ط لعمل المرأة أن يأذن 
لها زوجها في العمل ؟ أم يجوز أن تعمل بدون إذنه ؟ نتناول 
تلك النقاط بشىء من التفصيل : 

أما عن إذن الزوج للزوجة في العمل ء فهذا جما أجمع عليه 
الفقهاء . 


ليل 


لك 


ذش سردم آي 6 1 0 كن مده 
ا ا ا 0 
3 نا يبن يي هد زر كو نو اق 30 
جو تعس 6ك فج كه برصيرر جر م مر أب نومك 
8 سحن جسن اونب : انان عند ولد يتن اننيد ينك 
مبتوج ركيوك كبس مي يكحوم ضام بمج لم بم كيس 
ع حي رد كن ترون دك ارين على صن 
الل ا تي شي مدن د ص 53 د 
كه إن سعد بحاي عع برس د عا اط 
لدان طى ود عند يلي قبدت ان 306 [2 سدكت 
وح جكب كوي ببس 0م لكي جاو بجأ ١‏ لجيد) حسم 
3 ب جنيك اليد ا اي مظنو 
سيد عر بدت لي < لونفن او ين 0 
الف يك ين ين كسدك قن لين 
م لي ع ات كي ع 0 6 0 
لجن اياي فى - ميرح رز بتزوسن اوندد إننل ل يكيو و ا 
ين ص سين يي ع اد يي فد ل 
عر ا ا 0 
6< وبتهر برص صواب جه ١‏ يس بيصا جيو ١‏ سوم ٍ 
ووه د يتدام تسبي ولبرمم “كم نوع 2 0 صن" 
مو م د لير جوج دج بعس م ويم 
د مي ل ا رح ا ل 0 
مك > د كي نو حل بيصي اتيم تضم لوعن م كي ع 


احتباس الزوخة وبقاءها في بيت زوجها شرط من شروط 
الإنفاق » بل هو الشرط الأساسبي » فإن رفضت الزوجة الامتثال 
لأمر زوجها وم ترك العمل وم تعد للقرار في البيت » فإن 
ولم يفرق الفقهاء بين عمل وآخر» بل إنهم قد ربطوا الأمر 
في كل ذلك بموافقة الزوج ورضاه . فإن لم يرض ها العمل 
خارج البيت حتى وإن كان العمل من الأعمال الضرورية 
للمجتمع كالطبيبة والقابلة مثلا فلا تستحق الزوجة النفقة إذا 
خالفت الزوجة" . 
والحق أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من البيان 
والتفصيل » فهناك فرق بين علم الزوج مسيقاً بعمل الزوجة حين 
العقد أو أنها اشترطت عليه ألّا تترك عملها » وبين الزوج الذي 
لا 0 بذلك . 
فإن علم الزوج من حين العقد وم يشترط على زوجته ترك 
العمل » فلا حق له في أن يطلب منها ترك عملها » خصوصاً 
إذا كان عملها عملا شريفاً يناسب وقارها وعفافها وليس فيه 
اختلاط مهين للمرأة أو مشقة أو تبذل أو ماشابه ذلك » فإن 
كانت المرأة تعمل مع النساء في التدريس أو الطب أو خدمات 
الرعاية الاجتاعية وعلم الزو ج مسبقا بذلك فليس له الحق في 
منعهاء لأن رضاه بالعقد عليها مع علمه بعلمها هو موافقة 


200 المبسوط للسرخسي » ج ه ص ١886‏ . 
حاشية ابن عابدين » ج * ص 898 . 


دنا 


أالا 


ا اع ا يك 210 
الاق د تصس وك الى 
الا ا اج د و سي كسم سس 00 


اه صرد ف برس بك ا لزن رفني قيد يث 
مصوسس طحا يا 
عع م صولير؟ موصحم 3 صكييم ل مرج تم د 
ا ا ا 2 2 02 
:وم يداك الى 


أبن وج اج للشيه يسا تيمم حم موصحس 
و يه 0 ١‏ صدكي) مكني» ليم لكي وم ور م 
<١ 25‏ صمي بوص جص يضككم “ل وكسوم ب بع يسم 
. م 9 50-3 ين ا 7 كت 2 
١‏ يتين و مضعم اتوي ليخ بم 
لومم م كلم عدم م ميوكيس ) ميم 
افون اناد ا يت ات ا ل 0 
لاس لك ومس كع كيج يكم جل لس حكن حيكرة 67 
ا ان ين ا ل 

"أ يك اك بكر جسم بوسر جز ١‏ ليه نر مي 
الس يي يه 
ال ع اا ع السو ل متسر 
]م : فكب ابي ان ,سكسم م د لكي جام ل ريم 


فالإسلام حين أراد من المرأة أن تتفرغ للأمومة وأعبائها » . 
ألزم الزوج أو الولي بالإنفاق عليها » إنما شرع ذلك صوناً 
لكرامتها وشرفها محف اهااين عبيك الركال وإغرائهم وكيدهم ع 
لتظل الحا سمعتها الكريمة النظيفة في المجتمعمء ولتظهر اثار 
ذلك في انتظام شؤون البيت » وتربية النشء الجديد تربية سليمة 
حسنة » ليكونوا قدوة ينتفع بهم المجتمع ؛ والله أعلم . 


المبحث الثالث 
كيف تقدر نفقة الزوجة 


ونحن نعرض الموضوع النفقة من البداية قدمنا من الأدلة 
الشرعية ثبوت حي الزوجة في النفقة ايات من القران الكريم 
وأحاديث للنبي 2 » منها : 

قوله تعالى : للإلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما تاه الله لا يكلف الله 7 إلا ما اتاهاك0 الآية . 

وعرضنا كذلك لحديث النبي عيئة يله عندما اشتكت إليه هند 
زوجة أبي سفيان بأن زوجها لا يعطيها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف » فقال لا النبي َه : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 


)١(‏ سورة الطلاق : اية لا 


أللء 


و يمحس 2 سم لم 
ا ا الي ري إن 


0 د عا حدر عل قن دا بسكن الدا 
صاس فى نين إى ىا باين الى بزحل( رتيل 0 

* ونه سوم 
لذ 6 لعب 6 بطري لكيس لما قوم 6 جيد6؟ يتامح كي 
اس 2 لمن قير ب ل سان عند 1د 0 فته 
جل ابلشئيسة ور 1 صن عد قو بد يكام 
ص كرد عي دجي سي يسم ع د فته وم 
ا ال 0 قر لك لت 
ضاي إن سنن يي بماك نفاي لون ص 

لوسر جر م دطوم مبوير 


* مج[ ممم ً! دم + 

مع جم مكية جر سأ د صمصة لتصم يضم جكوس ج61 
الي اك ل لي 0 
بين إن عا بق نك كن (متطد متكد طحاناوى كان 
لكين لاي كن ابد انل ا كلد 
دتمم حكن كاي د يي قي ال لل 0 01 
5 عي وو رتكا مس و اك ام 0 
ا ل 


" ل مذهب الحنفية:2 : 

وذهب الحنفية إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين . وأنها 
مقدرة بما يكفي الزوجة لأن الكفاية تختلف باختلاف الناس 
واختلاف الأزمنة والأمكنة . 


: ل مذهب الخحتابلة : 

وذهب الحنابلة إلى أن الأمر في تقدير النفقة للزوجة يرجع 
إلى اجتهاد الحآم أو نائبه إن لم يتراضيا على شىء معين » 
فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والإدام » ويفرض للموسر 
قدر حاجتها 7 وللمعسرة حك ا معسر قدر كفايتها 34 
والمتوسطة تحت المتوسط من أوسطه 5 . 

وبذا يكون فقهاء الشافعية وحدهم هم الذين قالوا : إن 
النفقة للزوجة مقدرة بنفسها ولا يرجع في تقديرها لحال المرأة » 
وذلك لأن النساء لو فتح طن الباب للكفاية من غير تقدير لوقع 

ويكون بقية فقهاء المذاهب الثلاثة : الأأحناف والمالكية 
والحنابلة قد ذهبوا إلى أن النفقة غير مقدرة بمقدار معين وإنما 
تقدر بما يكفي الزوجة » مع مراعاة حال الزوج واختااف 
الازمنة والامكنة . 


00 المبسوط للسرخسي . ج د ص 18١03180‏ 
(؟) كشاف القناع على متن الإقناع » ج ه ص450 . 
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الخد 


ب د صكس فر صر وك مسد ع مسوك ات فضكة جر مو اب 
ب ضس كا جيم ل جرب جيذ مسيوك فك يي بم اسم 
تبي مييه 6 وب يكيم برسم جر 2جتم كيد لمم 

7 ذ»؟ 
لزعي لعا عند اأكمن يك يك رس عا 0 للد ١ن‏ 
يم لصوم “رصي ١كب))‏ بيع عم ويسم يمه ومداي) 
اك سكن سين 00 ا 0 
اي ان ا الي ا ا 2 


١‏ اميد تتبن 0ن عاد إف يواوه فيك وتان 
صود أذ تلزن عاد لدي د لرني ان نوكن لق لآ 
ّْ تيم كفي متي لحي - 
إب6 ا« يجي حم لقي مسيم جا جو د كيم ص يضقي 
عر ا ا ا 2 ات 
كسمت بيه« جيت»؟ ججز جكبم لستمم | لعب بلي مسيم لإممياع 
مطكم صم وإ مذ جيب بتوجم يتبج قطي 021 
سنن الدع صيكة عون 3 ل ين 
وى اتن رتم ل مين ف فين اقيي ا 17 6 
ا ا عن ع ل اي م ا 00 
1 انين ادعيد 0 م 
طن عن ف كد ع 1 لي 06 
حل سكن 6 09 7ق مرت اير مين كيت لين 


إلمبا دليل واضح على أن النفقة تقدر بقدر الكفاية . 

وقد رد أصحاب هذا الرأى على الشافعية في قوشم : إن 
النفقة تقاس على الكفارة في التقدير » وقالوا : إن هذا لا يصح 
لان الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار ولا هي مقدرة 
بالكفاية » وإنما اعتبرها الشرع بها في الجنس دون القدر وهذا 
لا يجب فيا الآدم:"» . 

وتما لا شك فيه أن الأحذ بما ذهب إليه أصحاب المذاهب 
الثلاثة هو الأول والأرجح . 

وذلك لقوة الدليل 2 ولأنه الأنسب لمصالح الاين والأبسير قّ 
التقدير » ولأنه الأنسب خصوصاً مع اختلاف الأزمنة والأمكنة 
واختلاف حال الناس من عصر إلى عصر ومن مكان إلى 
مكان . 

ثم إن الأخذ بأن النفقة تقدر بالكفاية » ليس فيه ضرر 
ولا ضرار بأحد الزوجين . 

والأتحذ بقول النبي - َيه طند : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» إنما أحذ به بعض فقهاء الشافعية » فقد 
قال الأوزاعي : لا أعرف لإمامنا رضي الله عنه سلفاً في التقدير 
بالأمداد » ولولا الأدب لقلت : الصواب أنها بالمعروف تأسيسا 
وأتباعاً” . 


00 الهداية شرح بداية المبتدي » ج ؟ ص 5١‏ . 
بداية امجتهدء ج ؟ ص 4١‏ . 


اي مغتي المحتاج » ال 


اخ 


اذى 
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ومنهم من خخص الطعام بأصناف معينة بدو النظر إلى 
ما يقتات في البلد التي يعيش فيها الزوجان ؛ ونفصل مذاهب 
الفقهاء على النحو التالي : 

: مذهب الجمهور : المالكية والحنفية والشافعية‎ ١ 

ذهب الجمهور إلى أن الواجب من الطعام في نفقة الزوجة » 
هو غالب قوت البلد الذي يعيش الزوجان فيه » سواء كان ذلك 
من الحنطة أو الشعير أو الفر أو غيرو.» ويجب كذلك للزوجة 
ما يلزم الطعام من قوت وإدام ونحو ذلك ما يلزم للحياة 
العادية » وأن يكون ذلك من غالب قوت البلد أيضاً . 

ولكن الفقهاء اختلفوا فيما ليس قوتاً » مثل الفاكهة وبعض 
الخضروات وغير ذلك ما يعد من الكماليات أو ليس ضرورياً 
للحياة العادية . 

قال المالكية : لا يجب على الزوج ما ليس من الطعام 
الضروري ٠‏ مثل الفاكهة وغير ذلك . 

وقال الحنفية : إن الواجب على الزوج الطعام الضروري 
وغيره من الفاكهة والخضروات و«المواد الدهنية ما يحتاجه 
الطعام ولا يستغني عنه الإنسان » وإن كان غير ضروري للحياة 
إلا أن الطعام يحتاجه . 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه ٠‏ بقوله تعالى : 
#وعاشروهن بالمعروف» . 

وقول البي عَيلَهِ لحند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . فالمعروف هنا : هو ما يقتاته الناس ويكون في 


1 


فط 


ل ا وي 0ت )2 
اونا ىر دشيي كيم 
ا ا م5 1 مس 1 
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ا<ز( يلدي 0 
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بج مو وس د مس مكوصية قري ممض لصي حك رمم شيمم 
كسك لو اتيم الفاح يي ير عت لي اللو 
لماي ا ون ا شن ل ص يو 
3 فد يس ويب طن تن عريي 0 20 
د ا ا ا ا 0 


ونج مم عدي ا 
لص كس كي لسييي 66 جيه 


ميم بوص كام يحيو جك على “قب وطيير جيم 
6 حب كير كي تمي بص يق كير يقي جام كد 


اعطى الزوج الزوجة بدل الخبزاء حبا أو دقيقاً مثلا » جاز 
بتراضيهماه" . 

وإنني أرى أن ما ذهب إليه فقهاء الحنابلة من وجوب إعطاء 
الزوجة الطعام مصنعاً » فلا تحتاج الزوجة معه إلى بذل جهد 
أو تعب في تصنيعه » هو الأول بالقبول لأنه يناسب حال 
الزوجية » وهو أكثر مراعاة الحال الزوجة فلا يكلفها المشقة 
والتعب . 

ومن ناحية ثانية فإن مذهب الحنابلة قد جمع أيضاً مذهب 
الجمهور » عندما أجاز ان يعطي الزوج زوجته الطعام من 
الحبوب أو غيرها » بتراضيهما . 

كه ذهب إليه الجمهور من أن الطعام الواجب في 

» هو من غالب قوت البلد لأدى ذلك إلى مشقة على 

زوج والزوجة " معأ . 
أهل البلد من الحبوب ء فكان فيه المشقة عليه » وربما كانت 
اين تدس الطعام بالتشعرار بز :قلخام أل البلد » فكان 
2 بينهما على 0 يناسبها 0 أحدهما بالتراضي 
- الواجبة للزوجة قٍ النفقة : 

اتفق جمهور الفقهاء على وجوب الكسوة ضمن النفقة 


. 190 المغني والشرح الكبير » ج ل ص‎ )١( 
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بي صهسومة 
تف يوان 0 بان رن بس قت رك ل تون نقد 260 
مي د ختيم من لجيجت متك د “كجية معدل 0 ص وعم 
أي مسر “ير لسك كيو جع ممم كم يوب 
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ذانن قرحوين صن لك ا ل ا 0 
3 مإند ‏ شيف قرحي ارح عير فق صدى «- بعر م2 
ا ل بحن ا اذى لي كل ا لت 
لفح إن نشدي لاني ل ببين يي ف 20 
١‏ سيق “تس تر رج د بصم مإ كسمو 
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فق ع طبيتو بج بو ع ص بر ص ربس 6 
فد اي ا ا ا ا 20 


ما تحتاجه الزوجة للقعود والنوم وما إلى ذلك”© . 

وقال الحنابلة : إن الكسوة تجب للزوجة باعتبار 
كفايتها » ويرجع تقديرها إلى اجتبهاد الحآم على قدر يسر 
الزو ج والزوجة وعسرهما 3 وما جرت عادة أمثالهما يه , 

ه ‏ وقال أهل الظاهر : إن الكسوة تهب على الزوج 
لزوجته بكسب حال الزوج ف يسياره وإعسارة» 7 

هذه سي نظرة الفقهاء عند مراعاة تحديد الكسوة ة وتقديرها 3 
٠‏ ويلاحظ أ: نهم جميعاً اتفقوا على أنه يجب أن يراعى حال الزوج 
من اليسار والإعسار وحال الزوجة من الكفاية في محدود ذلك 
حتى لا يكون هناك ظلم لطرف لحساب الطرف الآخر . 

ويلاحظ أيضا أن أهل الظاهر وحدهم الذين قالوا بوجوب 
مراعاة حال الزوج فقط » على اعتبار أن الزوج هو الذي يقدم 
الكسوة والنفقة للزوجة » لذا وجب مراعاة حاله هو فقط دون 
مراعاة حال المرأة . 

وإنني أرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأول والأجح 
حيث إنه يراعى حال الزوج وحال الزوجة بدون هضم أو ظلم 
ال منهم الحساب الآخر » وهو يتمشى مع الككفاية والمعروف 

١ 

الذي أمر به الرسول ‏ يلل عندما قال لهند روج أبي 
سفيان : «خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف» . 
2 
200 مغني اتاج » ج ١‏ ص 32594 . 
02 الشرح الكبير للمقدسي ‏ ج شو ص 570 
فيه الحلي لابن حزم ج ١٠د‏ صضهم. 
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65م جار يمس اسيم د سيكيم امتسي ميم لكرة إل 
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تنين زرب قود أن 


ع 


م يم يدرك يه 33 يم ١‏ نرزو حجان 
ترد ببين عان قرا يكن نيك ياد إفرف 


على الزوج أن ينفذ ها ما وعد» بصف النظر عن حال الرأة 
ومكاتها" . 

؟" ‏ وذهب الحنفية والحخابلة : إلى أنه يجب أن يكون 
مسكن الزوجة بقدر حال الزوج والزوجة من اليسار والإعسار ) 
وأن يكرن المسكن خالياً من أهله وأهلها وغيرهم إلا إذا رضيت 
الزوجة بذلك ٠‏ لأنه واجب لا على الدوام » فهي التي ترضى 
بالسكنى مع أهله » أو لا ترضى” . 

وذهب الشافعية : إلى أنه يجب أن يراعى في 
مسكن الزوجية حال الزوجة بأن يكون المسكن لاثقاً بها عادة 
من سعة أو ضيق , لأنها لا تملك الانتقال منه» قال الله 
سبحانه وتعالى : «إولا تضاروهن لتضيقوا عليين4 بخلاف 
الطعام والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج" . 

هذه هي مذاهب الفقهاء فيما يجب أن يراعى في مسكن 
الزوجية وهم جميعاً قد اتفقوا على أنه يجب أن يراعى حال 
الزو ج والزوجة عند إعداد المسكن » وهذه عدالة اتسمت بها 
الشريعة الإسلامية في تشريع النفقة وفي غيرها من التشريعات . 

فمراعاة حال الزوج في المسكن من ناحية العسر واليسر » 
أمر حث الشرع عليه » قال الله تعالى : #إلينفق ذو سعة من 
سعته) , وقال سبحانه : إأسكبوهن من حيث سكدة # 
)١(‏ حاشية ابن عابدين : ج 7 ص 515 ٠‏ 

الشرح الكبير للمقدسي : ج 9 ص 555 ٠‏ 
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السك و صا ين ا 


حادما لأنه ما تحتاج إليه الزوجة:" . 

أجرة العلاج وثمن الأدوية : هل يدخل في النفقة الواجبة 
للزوجة ؟ 

الله تعالى أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته » وقد فسر 
الفقهاء النفقة التي أوجبها الله تعالى بأنها تشتمل على الطعام 
والكسوة والسكن » والخادم إن استطاع الزوج » واحتاجت 
الزوجة إلى الخادم » ولكن هل تشتمل النفقة على الدواء والعلاج 
إن احتاجت الزوجة إلى ذلك ؟ أم أن النفقة تقتصر فقط على 
ما ورد ذكره ؟ 

إننا إذا تتبعنا مذاهب الفقهاء في ذلك نجد أنهم لم 
يوجبوا على الزوج نفقات العلاج والأدرية » فنجد أن فقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية قد صرحوا بعدم وجوب نفقة الأدوية 
والعلاج للزوجة ضمن النفقة الواجبة للزوجة » وكذلك لا تجب 
للزوجة أجرة الطبيب ومن الأدوية عند فقهاء الحنابلة . 

وهناك سؤال يجب أن يطرح في هذا المقام, ألا وهو : 
هل الدواء والعلاج يعد من الحاجات الضرورية لا أم أنه لا يعد 
من ضروريات الحياة ؟ . 

إن تصريح الفقهاء يعدم وجوب أجرة الأدوية والعلاج ضمن 
النفقة الواجبة للزوجة على زوجها » إنما جاء لأنهم اعتيروا أن 
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الفصل الثالث 
الحق الغالث من حقوق الروجة 


العدل 


تنقسم حقوق الزوجة إلى قسمين : 

. حقوق مالية‎ ١ 

؟ ‏ وحقوق غير مالية . 

أما الحقوق المالية فتشمل المهر والنفقة . 

وأما الحقوق غير المالية فكثيرة : منها العدل » وثبوت 
النسب »ء والذمة المالية وغير ذلك . 

وقد انتبينا من بيان الحقوق المالية وهي المهر والمنفعة . 

وسوف نبحث إن شاء الله الحقوق غير المالية ونبدا منها 
بالعدل . 
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والعدل للزوجتين يعني العدل في تقسمم أيام وجود الزوج 
عند كل واحدة . بمعنى أن يعدل فلا يزيد هذه أياما على 
حساب الزوجة الأخرى . 

فما معنى العدل بالنسبة للزوجة الواحدة إِذا ؟ لاشك أن 
للعدل مع وجود الزوجة حالات كثية منها : 

أنه يجب على الزوج أن يكون أميناً مع زوجته » فيطعمها 
مما يأكل ويكسوها بما يليق بها وأن يسكبا بما هو في 
طاقته . 

ومن أسس العدل في المعاملة للزوجة : أن يعاملها بالمعروف 
هلا يؤذيها في القول ولا في الفعل" . 


أنواع العدل : 

كا سبق وبينا فإن الزوج مطالب بالعدل سواء كان له أكثر 
من امرأة أو كان له امرأة واحدة . 

فنجد أن العدل هنا قد تشعب إلى قسمين وإن كانت 
حقيته واحدة : 

القسم الأول : عدل الزوج الذي له زوجة واحدة : 

قلنا : إن هذا يعني أن الزوج يعدل في معاملة زوجته في 
مأكلها ومشربها وملبسها ومسكنها وحسن معاملتها في القول 
والفعل . 
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في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منين » ا 
جاء في قول أحمد في رجل له امرأتان . له أن يفضل إحداهما 
على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى 
في كفايةة» . 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج يجب عليه أن يسوي 
زوجاته في المأكل والملبس والمسكن . فإن فضل واحدة 
غيرها في شىء كان آماً . 

ومذهب الحنفية هذا مبني على أساس أن النفقة تكون 
حساب الزوج وحده » ولذا وجب عليه العدل والتسوية 
زوجاته0 . 

وأما من قال بن الزوج لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته 
فذلك مبني على القول بأن النفقة على حسب حاليهما معأ 
فلا يجب على الزوج التسوية بينبن إن اختلفت درجاتهن يساراً 
وإعساراً » بل له أن يزيد نفقة الموسرة على المعسرة» وهل 
العدل بين الزوجات والمساواة بينبن يستلزم أن يسوي الزوج بين 
زوجاته في الحب والميل القلبي ؟ . 

الحق أن ذلك لا يدخل تحت أسس العدل والتسوية الواجبة 
من الزوج لزوجاته » لأنه ليس في مقدور الزوج ولا يدخل 
تحت طاقة البشر » وإنما هو حالة طبيعية في النفس تنبعث من 
الانسان بلا إرادة منه . 
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المدة التي يجب فيها العدل بين الزوجات : 

لا يوجد زمن مقدر للمدة التي يجب أن يقيمها الزوج عند 
كل واحدة من زوجاته » بل قد تركت الشريعة ذلك لظروف 
الزروج وتقديره » فهو الذي يقدر المدة » إن شاء جعلها يوماً 
فيوماً فذلك أقل القسم » وإن شاء جعلها يومين أو ثلاثة » 
ولكن الأولى ألا تزيد المدة عن سبعة أيام حتى لا تطول الوحشة 
على زوجاته . ش 

ولكن عندما يريد الزوج أن يبدأ القسم هل تعبين الزوجة التي 
يبدأ بها راجع إلى اخختيار الزوج ؟ أم أن ذلك لا يجوز 
إلا بالقرعة بين الزوجات ؟ 

قال فقهاء الحنفية : إذا عين الزوج مدة القسم بين زوجاته 
كان له أن يبدأ بمن شاء” . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إنه لا يجوز للزوج 
إذا كان عنده نسوة أن يبتدىء بواحدة منبن إلا بقرعة » وذلك 
لأن البداءة بها تفضيل لما مع أن التسوية بينبن واجبة » وهن 
متساويات في الحق2” ١‏ 
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جديدة وعنده زوجات أخريات . 

ذهب الجمهور : وهم المالكية والشافعية والحنابلة وأهل 
الظاهر إلى أن الزوج إذا تزوج زوجة جديدة » وعنده زوجات 
أخريات خخصها بسبعة أيام بلا قضاء إن كانت بكرا » وإن 
كانت ثيباً خبرها أن يخصها بثلاثة أيام » وبين أن يقدم ها 
سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات » ولعل السر ني ذلك أن 
البكر حياؤها أكثر فاحتاجت إلى أن يقسم لها سبعة أيام لها 
ولا قضاء عليه لزوجته القدية . 

ودليل الجمهور على ذلك هو ما روى عن أنس رضي الله 
عنهء أنه قال : سمعت رسول الله عي يقول : 

«للبكر سبعة أيام والثيب ثلاثة أيام ثم يعود إلى 
نسائه)<" . رواه مسلم 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله مي لما تزوجها 
قام عندها ثلاثة أيام وقال : «إنه ليس بك هوان على أهلك 
فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسافي» رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود . 

وف رواية لمسلم : «وإن شكت ثلفغت ثم درت قالت : 
ثلث» وهذا لأن الثيب تستطيع أن تتحمل سعة فراق الزوج 
لحاء لأنها خبرت الزواج من قبل . 
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يريد السفر إلى جهة من الجهات له أن يختار من زوجاته الزوجة 
التي يريدها هواء بمعنى أن اللحنفية يعطون الزوج الحق في أن 
يختار من يشاء من زوجاته بدون نظر أو اعتبار إلى من يختار . 

وعلل الحنفية ذلك بأن الزوج هو الذي يقدر مشقة السفر 
التي تحتاج إلى الجهد والتعب وقوة التحمل , وبالتالي هو الذي 
يعرف من يصلح من زوجاته ومن لا يصلح منبن » وربما كان 
الزو ج أعلم بمن تستطيع مساعدته في غربته من زوجاته » 
أو كان أخذ بعضهن فيه من الفتنة ما يضرو إن أخذها في 
سفره » ويرى الخحنفية أن اليوج إن سافر بإحدى زوجاته 
لا تحتسب مدة سفرها من من أيام دورها » لأن مدة السفر 
لا تدخل تحت القسم الواجب » ولأ للزوج أن يسافر وحده 
بدون زوجاته . 

هذا هو الحكم عند الحنفية وإن كان الأفضل عندهم أن 
يقرع من يريد السفر من نسائه » فيسافر بمن تخرج لها القرعة 
اقتداء بعمل النبي عه في ذلك ء ولكن القرعة بين الزوجات 
في هذا الامر غير واجبة على الزوج© . 

؟ ‏ مذهب الشافعية والحنابلة : وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج الذي يريد أن يسافر وعنده 
أكثر من زوجة أن يقرع بين زوجاته » فمتى خرجت قرعتها 
سافر بها » أو أن يرضي جميع الزوجات عن الزوجة المسافرة 


بذون فرعهة 
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م إامحسم 40 د مر م مسي كن جر 0م 


ورد الحنفية على الشافعية والحنابلة في قوهم بوجوب 
القرعة بين الزوجات عند سفر الزوج » أو أن يرضي الزوجات 
بدون قرعة فقالوا : 

إنَّ الزوج لا يجب عليه أن يصطحب أحداً من نسائه معه 
في سفره» وعلى ذلك فلا يجب عليه أن يقرع بينهن . 

وأجاب الحنفية عن حديث عائشة رضي الله عنها : بأ 
محمول على الندب تطييبا لقلوب نسائه » لا لوجوب ذلك على 
“الزوج . 

ولأ مطلق فعله عَيَهِ لا يقتضي الوجوب إذ أنه عليه الصلاة 
«السلام ما كان يجب عليه القسمء لا في السفر لا في 
الحضر . 

وإني أرى أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في هذه 
المسألة هو الأوْلى بالقبول لأنه أقرب إلى عدالة الإسلام بلأنه 
يحمل العدل والرحمة للزوجة خخصوصاً عند سفر الزوج وغيبته 
عنها » فلا تشعر بجور أو تميز » خصوصا وأن القرعة أو رضا 
الزوجات أمر سنه رسول الله عَتّهُ وشرعه وهو لا يكلف الزوج 
شيقاً بل سوف تستفيد منه الزوجات جميعاً » ويستفيد منه 


الزوج أيضاً ؛ والله أعلم . 


1١مم‎ 


ا075 


رع ع ا 0 002 
الصدد اين ا 0ح 
وكيص ف لسر جيك د يسور ليسم 5ك كن ممصم 
مي بي جو> د ليس مت مد يصد) “و ف ممعم 
حرو حي دكي : وكيم جر لترسسج د وسيم “بوي 
ينكلم كدب ميا مسو جكو< م 6 7و حي رب 
ومقمص ف وقمع 
درت فر حو كوه د يسك ل( يصمح دوب ( امتسو 
ديتع في يجبي حو وم ممم سيم ج نام سميسم 
لسن ابس يدي هن انين ا 0 ل 0 

١‏ جم ةنع بكي بتري 
معو د 1 أو جك موص جه ممعم جر لدعم «كي منت 
د مير يضما جه كير عي ميو معدم كا < جصكمة 
يدع بكسي يمتكهر مجو طبع ممم ملسيو مي 

سملن ص ف بتكل قسن توي 
ادا ا ا قن قي ع ا 2000 
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طمن»؟ فى يضككم ممعم كس يسيسيء يمه كيم جربو عم 


“س6 جيم م كلت تيو ومن 
صم لحم جه ممم 


قم جصمم 


القاضي ما تدعيه الزوجة أنبه القاضي بالقبول أو عذره بما يراه 
حتى يعدل في قسمتها" . ْ 
ويقول الحنفية : إنه لا حق للزوجة في طلب التفريق لعدم 
عدل الزوج في القسمء ولو طلبت الزوجة ذلك فلا يجيبها 
القاضي 5 
وذهب الخنابلة إلى القول بمثل ما قال به الحنفية إلا أن 
الحنابلة تفرعوا بتلك المسألة واتجهوا بها اتجاها مخالفا 
فقالوا : إذا تضررت الزوجة فإن القاضي يؤجل لا أربعة 
أشهر ء فإن دخل بها وعدل الزوجء وإلا فرق بينهما . 
فجعل الحنابلة الزوجة في هذه المسألة كالزوج المولى من 
زوجته وقاسوا الضرر الذي يقع على الزوجة بالضرر الذي يحدث 
للزوجة إذا الى الزوج منها . 
فمشاركة الحنابلة للحنفية إنما كانت في عدم تضرر 
الزوجة » أما إذا تضررت فإنها تطلب التفريق كالتي الى منها 
زوجها ". 
وذهب الشافعية إلى أن القسم غير واجب على الزوج وغير 
لازم عليه » فيجوز له تركه إن شاء ولا يعدل فيه » وليس لزوجاته 
مطالبته لأن هذه أمور ترجع إلى الطبع ؛ وقد يستغني عنه 
الزوج . 


١١)حاشية‏ ابن عابدين : جاخ ص 075.685 


(9) المغني لابن قدامة : جا لاا ص 504 . 


أه. 


احع وا لى عه : كر لك يشوك (ى) 
الات الع : لس كي لي 
ا ل 0 يان قن ده 
لم ” الى : يعض حير 
ليزت رع : كسم ضيه (0) 


ا معاي 22 
اس يدب 3 يتن اا 


لصم اد نز 3 ٍ طتم 

ا عي ل نت يان يك شي كان قن 

د موص وومص] بس خصسة 0 0 الى او مه 
دن تن يس ل اص لذن 3 اتن 06 تخا 

سم فت اج كك 0 ممعم لموي 

١‏ للضي تارك تميددة تبك هد قيلي عون كيدا 

١]ي‏ ترص فضي جيه ممصم جك م يمدكيم +1 متم 
لس بس هد ين عسي 162 ل ا ان 

فود صدى تن لصم ا ان تو 

يكلم جر جك بم يقبي جر كبز د يوسو ومخعير 

يضام جيب م ول كيم عير جز موصت لحي جه مبعة 
ع فس ع سس د د و ا ا 6 

اي 0 

افر رخص كر للسبصة يوقم فق يعضت بم وعقي حو 


الاب الغالي 


حقوق الزوج 


امد 


دق رع د ككس يحييد ذى) 
ال امه ا بع : سيم ل كيم كيين 
كمد ” لاع وحصي بر (ى) 
ةس رع : لييسم اسم 
01> 1ل : جوج جين 7 0 


١‏ مع ع موسيم 
فد لك د قن الى للد ل لي 2ل لوس 
يك لعفو يتوجو صر د يتوم و حير حال 

الس لس ا ا ين كن 

جرتوضم "قب جر مص ١‏ في عجو يسك كيد صو مص كو | 

ا 000 
اي ا ا ا ا ا 2 

اللي ا وا فكي ع ك1 

يمسم مام 4د 1 تن 1ت ل ل 

5 يوك صل ومصكة كج حي جو د أيه وأ ديم عي 
ا لد ع ال ا ات 

ل ا عت 

مهلم دعب ع ودة) ممه 4م 0 ول أ 6و» 
1 6 5 هر س" كب يبوم ل لقند ان اريماك 

3 اودك 0 

يسع اس امس لأ جص صص] حصحسة سه م 
02م ةي 0 ابا يي ير كن كي ع 7 اناك 


حقوق الزوج 


القسم الثاني من الحقوق هو حقوق الزوج على زوجته » 
وقد سبق وبينا القسم الأول من الحقوق . وهو حقوق الزوجة 
على زوجها . 1 

وتقديم حقوق الزوجة جاء ألا لأن الرجل هو المطلب بالبذل 
والعطاء » فهذه وظيفته ومكانته . والرجل مطالب بأن يبني ببته 
ألا » بلا يكون ذلك إلا بالزواج والبذل للزوجة من جميع 
جوانب البذل . 

عندما يعقد عليها : يقدم لا المهر » كدليل على تقديره 
لها ومدى مالها عنده من مكانة جعلته يبذل لا أعز ما يملك 
وهو المال . 

ثم بعد بناء الزوج بزوجته تكون الزوجة في بيت الزوجية » 
وهنا فإن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته » حقاً واجباً ها 
كفلته الشريعة الإسلامية . 

ولذا كان من الطبيعي أن تقدم أولا حقوق الزوجة على زوجها 
باعتبار أن ذلك يثل "البداية الطبيعية لترتيب وجود تلك 
الحقوق . 

وهناك من الأسباب الأخرى ما يدعو إلى تقديم حقوق 
الزوجة » ألا وهو أن الزوجة أحق بالتقديم لأن الزوج يقدم ها 
كل شىء » فالرجل دائما هو الذي يعطي . 

تلك نحة سريعةء قصدت بها أن أيين سبب تقديم 


1١ 
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الرزه 'ت رع ا كسم توصك (0) 


ل عن اند لضي ( ليك بات ا إن كن ايا 
للد فى صيد ادن بطلل 8 3ل نميه يدل 

جص ترد 6ه 116 

هيو جر كي جه خبرصي هوه ١‏ كتوص يكين جني 

م تصصر عه يبس عم يم حدم كر كين 
ع إن فين تيم إن تسيل ع : اوسن وحن ازنك 

يضم 

5-5 ٍ مم 10 6ت سيم ديم بذ جا كو ألا م 

مجو جم) جب جوم م | لكوم صم له جب مأ د جرب 
صا ب ا ان ا ع 01 

ورم صو م تقوم مومم 


ا ال ل ل ا ا 


يضامم العم سينتب ,م6 اكيم بي 90 < جي)؟ كم السبولتم 
ليح لص ( لال عن بان وميد إن 


الي قد نقد 
يم حرو م يام يه 


ورون مدو 


من أناب إلى ...04 الآية , 
ومن حق الزوج على زوجته كذلك » أن تحفظه في نفسها 


وماله وي تمتنع عن أي شىء يضيق به الرجل . 

فلا تبدو في صورة يكرهها ولا تعبس في وجهه » ومن حق | 
الزوج على زوجته كذلك » أن يكون الزوج هو القبم على بيت 
الزوجية . 

وذلك لأ طبيعة الرجل تؤهله لأن يكون قيماً على بيت 
الزوجية ء وذلك لأنه أقدر على فهم أمور الحياة وما يصلح 
للبيت بحكم اختلاطه وصلاته في المجتمع » والرجل كذلك 
أقدر على ضبط عواطفه وتغليب عقله على عاطفته . 

تلك صفات ميزت الرجل جعلته أقدر على أن يكون قيماً 
على الزوجة وبيت الزوجية » قال الله تعالى : «إوشن مثل الذي 
عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة الآية : ٠‏ 

ويقول سبحانه : «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواهم الآية . 

ويقول الرسول - عه : «لو أمرت أحداً أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» 
رواه أبو داود والترمذي وابن حبان واين ماجه . 

والمرأة المستقيمة هي التي تصون نفسها وتصون بيتها 


. 18 سورة لقمان : آية‎ )١١ 


(؟) سورة البقرة آية 5884 . 
رم سورة النساء آية 4" , 


15١ 


لسر ص و حب اجوامة 6 لمكم العامة 

ل م يي سنها 55656 م عيند لوم 

لو 0101 واد ف ل ان طون كا 1ك 
عم قوم ا ا 0000 

ص ا ا ل ع 6 


م اكيم فم جر © يض بوكر بسكي جح م1 جعه 
كسم 


1 

ين ميد ا اي ل ا ا 
دن ع روس قب 3 7< 6 وك ص بوم 

الاي اي ان ا ل 

جب عم مو مرك +1 دكب مأ جك جو كير م ل كي 
عد د يان ا اك ان ا ل 

وضع مع لشي م كي مي لمم مي عقي يكين 
ورد 1 ل وتوم م جب “ل + بيس 


ذل سم صر عن رد و اح ل 6 
مدل عسدى ١‏ لدان تيان ظي 0ت 6 د 
ميد الس بن دي ل لي ود 


وني المقابل لذلك » فإن من أكثر ما يدخل الرأة النار 
عصياتها لزوجها وكفرانها بنعمة الله سبحانه وإنكارها لما يقدمه 
ها زوجها من مودة ورعاية شملت كل شىء في حياتها » وإن 
حدث بينهما شىء قليل » سرعان ما تتنكر المرأة لكل ما قدمه 
الزوج في زمن أو في عمر مديد » فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله ينه قال : «اطلعت في النار فإذا 
أكثر أهلها النساء . يكفرن العشيرء لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر . ثم رأت منك شيئا قالت : ما رأيت منك 
خيرا قط» رواه البخاري . 

وغن ألي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله - َيه 
.قال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات 
غضبان . لعنتها الملائكة حتى تصبح» رواه البخاري ومسلم . 

هذا وسوف نقتصر في بحثا على أهم حقوق الزوج على 
زوجته وهي : 

. ل حق الزوج في الاحتباس والطاعة‎ ١ 

. حق الزوج في التمكين والقرار في الببت‎ ١ 

“*“ واية التاديب . 
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وأما حق الطاعة : 

فيقصد بالطاعة : أن تطيع الزوجة زوجها في كل ما هو من 
آثار الزواج وما يكون حكما من أحكامه . 

إن الله تعالى قد فرض للرجل على زوجته حقوقا مقابل وفائه 
بحقهاء ومن أولى هذه الحقوق حق الطاعة » والطاعة من 
الأمور الضرورية التي تستقيم بها الحياة الزوجية . 

فإذا كانت الأمةَ لا ينتظم أمرها إلا باجتاعها تحت كلمة 
من يرأسها » يرجعون إليه عند الخلاف فيجمع شتاتها ويوحد 
كلمتها ويوجهها إلى غايتها » فالاسرة هي الجماعة الاولى التي 
تتالف منبها الامة » إذا صلحت صلحت الامة . 

والزواج هو دعامة الأسرة فهو يربط برباط متين بين الزوجين . 

والزواج ما هو إلا شركة ولابد فيها من صاحب كلمة ليتمكن 
من إدارة مصالحها وذلك كله يتمثل في طاعة الزوجة لزوجها لما 
للزوج من حق القوامة قال الله تعالمى : «(الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض «بما أنفقوا من 
أمرافي)» . 

فنجد أن هذه الآية تشير إلى أمرين تحملهما طبيعة الرجل » 
الأول : القيام بمشاق الأمورء والثاني : الإنفاق بما يحتاج إليه 
بيت الزوجية . 


والتفضيل الذي ورد في الآية في قوله تعالى : «إبما فضل 


, سورة النساء : آية غم‎ )١١ 


ألاء 


الح0 اناي نون ل ال م لع ل 
جم سم م 5 جكجر مر ”)م مط م46 : ممصم مو 
ص ضر دكن اد ل لل ال ا 
تكن ل يكت ايا 3 الب بكي اق د 0 
هد يدح علس ورد نس رب ا تن ا 3517 
ع د ف اتاد سني 3 ل ا 20 
ل ا 0 ل 
لي مض اكه ل مم ع يدوم بج« ممت جر بيص1 0و 
2 ع ص جر جك مو يمسي يم كوم مر مضحع 
١‏ مسد نندت واد لصن اى 009 
ض ميد 7ه ف عي وكيم يصييسيع بم كيم جور مير 
١‏ نكن صمدينت عن اناس ان تياك 
2ك مك سواه جره ج] شر يواسم جم يرهم ميو 
ل يطاس تل ا يرن اك ل ل 6ت 
العا هت ا ان ص ا 0 لي د 
م ضرند يي شعتتك هن بكي فيد عن 0 20 
في جص 7م لكك اجيس لي جد 7م يكم وكيم 
: (لمسويع خ | حم 
بص ككس © جصمر مي جم مصام مه يوسي 
سين لكين 0ن ربدي ل ا 0 ا 
نيد ند اال اق 0 ا ل 40 
اك تاق عا و ات 


والقانتات : هن الطائعات الحافظات للغيب » أى : اللاتي 
يحفظن غيبة أزواجهن فلا يخنه في نفس أو مال » ومن عظم 
قدر الطاعة ‏ طاعة المرأة لزوجها أن قرن الإسلام طاعة 
لزوجة بإقامة الفرائض وطاعة الله » فعن عبد الرحمن بن عوف 
: رسول الله عَهْيلهِ قال : «إذا صلت المرأة خمسها وصامت 
شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجتها قيل لها : ادخلي 
الجنة من أي أبواب الجنة شكت» رواه أحمد والطبراني . 

وبقدر ما تئاب المرأة على طاعة زوجها بقدر ما أعد الله ها 
00 ن الأجر العظيم عنده » فقد أوعد الله سبحانه العاصية لزوجها 
التى لا تطيعه فيما هو طاعة الله بالعذاب الشديد . 

افجد أن أكثر ما يدخل الرأة الثار عصياما لزيجها 
وكفرانها إحسانه إليها » فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عدر قال : «اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن العشير . لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم 
رأت منك ثيئاً قالت : ها رأيت منك خيراً قط» رواه 
البخاري . 

وعن أي هريرة أن رسول الله عله قال : «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فإبت أن تيب فبات غضبان لعنتها 
الملائكة حتى تصبح»" رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وم يترك الشرع حق الطاعة بدون تقييد » بل جعله حقا 


(1) ستن ألىي اود ج ١‏ اص 4944 . 


1 / 


اطاط 


لق يت : تصس 6م (10) 


ادك 
عم نالك لصنت نه عاكد ص اجيم بم 
:ب 60 د طن جحي ) ديم مجبه) تجهب موسه) 
فو الزن بحري دجن ص عي ين لله ا 
حكن اق قي رين قن ل ا 00 5 انا 
بجو سل جو مر يم مم 62 ص نيم ضع 
صعب ص صرب متو جر 
ممعم ميم بوكس ام بساك م مسمس ف مك فى 
البرياك : بز ا مسر جين جع ل ين مير لمعي 
ند لابين رضي الى ل علناكن ا روي لزي لح لون 
ع د سمه عن لتك الل يا درت تزما انيد 0 
تضم و ماسر مك وم : صر اس جوز سد صم 
قز ضاي ال ع مص ين الو لياه قن لوك رين 
ا ل 0 يكيصة ليت 
وك 7د وى بود - بجت - ان الود قي دل 
جد ونيم ميم 0 
ووو متسس بطل لاتضيس كن كي اقاضة اومن 
يا و 
انفد إن سن عي مم ماسر لين 
إن اميد اقسسس قن فرت افليت يلاف آنل افد 


وإذا كان الله تعالى قد أمر الزوجة بأن تطيع زوجها وجعل 
الطاعة حقا للزوج على زوجته فإنه تعالى قد قيد ذلك بعدة 
أمور : 

أولا : أن تكون الطاعة في شؤون الزوجية » فلو أن الزوج أمر 
زوجته في شىء يخصها كتصرف في مالا مثلا بغير رضاها 
فلا يجب عليها أن تمتثل . 

ثانياً : أن يكون الأمر الذي أمر الزوج به زوجته موافقاً لأؤامر 
الشريعة » فلو أمرها بما يخالف طاعة الله لم يجب عليها 
الامتثال فإنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » وطاعة 
الزوجة لزوجها ليست من الأمور الشخصية يل هي خخاضعة 
للقواعد والنظم التي بموجبها تم عقد الزواج . 

ثالثاً : أن الطاعة تجب للزوج إذا قام الزوج بما وجب عليه 
من الحقوق للزوجة » بمعنى أن يكون قد سلمها مهرها 
أو سلمها ما اتفق عليه منه » عند ذلك يكون له عليها حق 
الدخول في طاعته والانتقال إلى بيته مادام قد هيا لها المسكن 
الشرعي . 


حق الطاعة وعلاقته بسفر الزوجة مع زوجها : 

هذه مسالة تتفرع عن موضوع حق الطاعة للزوج على 
زوجته . 1 

فهل من حق الزوج أن ينتقل بزوجته متى شاء وأين شاء ؟ 
قال الله تعالى : «إأسكنوهن من حيث سكثتم من وجدم 
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يراعيها عند الانتقال بزوجته فقال سبحانه : «إولا تضاروهن 
فنجد أن الآية قد نبت عن الضرر عند الانتقال أو غيو . 
والنبي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من الانتقال هو 
الإضرار بالزوجة والتضييق عليها بل يجب أن يكون القصد هو 
الانتقال لأجل العيش ما تقتضيه مصلحة الزوجين » فإن كان 
القصد من الانتقال هو المضارة والتضبيق عليها حتى هبه شيئاً 
من المهر أو تترك له شيئاً من النفقة مثلا أو لا يكون الزوج 
مأمونا عليها فعند ذلك يكون لها الحق في الامتناع عن الانتقال 
معه ويحكم ها القاضي يعدم استجابتها له . 

1 والنبي عن المضارة أيضاً يقتضي أن يكون طريق الانتقال 
آمناً وليس فيه مشقة عليها » فإن حافت الزوجة من عدو في 
. الطريق أو خافت المشقة فلها أن تمع لأن ذلك من باب 
الإضرار بها . 

فنجد هنا أن المشرع الحكم © أوجب للزوج حق طاعة 
زوجته له في الانتقال معه فقد أوجب عليه ألا يكون في ذلك 
إضرار بها من أى نوع أو بأى سبب جرى العف على الضرر 
به أو أحست المرأة أنها سوف تضار به ؛ والله أعلم . 
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فإذا لم يكن المسكن لائقا بالزوجة أو لا يمكنها فيه 
استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة من الزواج » كأن يكون 
بالمسكن معها آخرون » يمنعها وجودهم معها من المعاشرة 
الزوجية أو يلحقها بذلك ضرر إلى آخر ذلك فلا تلزم الزوجة 
بالقرار في البيت لأن البيت غير لاتق بها ولا للحياة الزوجية . 

وقرار المرأة في بيت زوجها إنما هو أمر تقتضيه طبيعة 
المرأة » فالمرأة بحسب وظيفتها في البيت معدة للقيام بالشؤون 
المنزلية ورعاية أطفاها والقرار في البيت » والرجل تقتضي طبيعته 
أن يسعى على الرزق وأن يجد ويعمل خارج المنزل . 

ولذلك فإن نفقة الزوجة إنما وجبت على الزوج مسايرة لهذه 
الطبيعة وتلك الفطرة » ومادام عقد الزواج اتفاقا على قيام كل 
من الزوجين بمطالب الزواج لزم أن يكون اتفاقاً أيضاً على قرار 
المرأة في البيت والقيام بشؤونه ورعاية مصالحه . 

والقرار في البيت يقتضي ألا تخرج من البيت إلا بإذن 
زوجها أو بمسوغ شعي » وليس القرار في الييت بذلك حقا لله 
تعالى بل هو حق للزوج » فإن شاء لم يأذن للزوجة في الخروج 
وإن شاء أذن فقد تنازل عن حقه . 

وقرار المرأة في البيت لا يمنعها من إعطائها الحق في نيارة 
والديها مرة كل أسبوع إن أرادت إلا إذا كان أحدها مريضاً 
فهنا يجب عليها شعاً خدمته ولو لم يأذن لها الزوج » وذلك 
إذا لم يتوافر لخدمته غيرها وهذا عذر يبيح للزوجة الخروج من 
بيت الزوجية بدون أن يأذن ها الزوج استجابة لحكم الشرع 
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زوجها إلا بإذنه 3 وذلك باستثناء والديها ومحارمها ولا تدحل 
إلا من يرضى عنه زوجها ولا تفعل الزوجة شيكاً من شأنه أن 
جك ابه واف روعي عن بجي ولد أضار الم 
ب علد إلى ذلك في حجة الوداع عندما قال : «ألا إن 
لكم على نسائكم حقاً ولنسالكم عليكم حقا فحقكم عليين 
ألا يوطئن فراشكم هن تكرهونه ولا يأذن في بيوتكم مز 
تكرهونه , ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين في كسوتهن 
وطعامهن»”" رواه ابن ماجه والترمذي . 


هل قرار المرأة في البيت يعني أن المرأة مطالبة بالقيام 
بجميع الأعمال النزلية من خدمة زوجها وعجن وطبخ وغسل 
وما إلى ذلك ؟ لقد اختلف الفقهاء في تلك المسألة ٠.‏ 

قال بعضهم : إن ذلك من واجبات الزوجة نحو زوجها 
فعليها أن تقوم بكل شؤّون المنزل الداخلية » وقالوا : إن 
الواجبات بين الزوجين في تلك المسألة مقسمة » فالرجل عليه 
واجب و«المرأة عليها واجب » قال الله تعالى : «إوهن مثل 
الذي عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة»4 . فالآية هنا 
تعطي المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها فكلما طولبت 
المرأة بشىء طولب الرجل بمثله . 


00 نيل الأإطار» اج 5 ص 5507 . 
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العمل في بيتها وم يأمر الني عَيِْ عليا أن يحضر لما خادما » 
بل إنه أقر أن خدمة البيت عليها . 

وقال جمهور الفقهاء ‏ وهم المالكية والحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ ومعهم أهل الظاهر : إن خدمة المرأة وقيامها 
يجميع أعمال المنزل ليس من الواجب عليها . وعللوا ذلك بأن 
المعقود عليه من جهة المرأة إنما يتضمن الاستمتاع ولا يتضمن 
الاستخدام . 

وقالوا : إن أساس عقد الزواج هو الاستمتاع المادي والروحي 
معأ وليس الاستخدام وبذل المنافع » وعلى الزوج أن يقوم 
بإعداد ما يحتاج المنزل » والزوجة تتولى الإشراف والترتيب 
والتديير » ثم قالوا : إن قامت الزوجة بالمساعدة في أعمال 
المنزل والقيام على ما يحتاجه فإئما ذلك من باب تعاون 
الزوجين ومكارم الأخلاق بينهما وما جرت به العادة في ذلك 
وليس سن باب الواجب . 

ورد أصضعات هذا المذهب على من قالوا بوجوب 0 الزوجة 
بجميع أعمال البيت » بأن ما قسم به النبي ‏ كه ع فين 
على وفاطمة إنما كان من ياب الندب وعلى 9 به 
العادة » وليس من باب الوجوب . 
العرجيح : 

وا حق أن الزوجة إذا كانت تستطيع القيام بخدمة البيت 

عن نا ليشت مريضة أو بها علة فإن خدمة بيتها أمر واجب 
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أن تمتنع . 

فالحياة الزوجية يجب أن تقوم على التعاون المخلص بين 
الزوج وزوجته خخصوصاً وأن الزوجة لم يأمرها الشارع بما تعجز 
عن عمله بل ترك ذلك إلى استطاعتها وإلى تعاونها مع زوجها 
على إقامة صرح الحياة على تقوى من الله ؛ والله أعلم . 
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عنه 


أزواجهن في الخلوة من حديث أو من نجوى . الملتزمات 
لحدود الله تعالى التي تكفل صيانة الرباط المقدس الذي يربط 
بين الزوجين » وهن أشد إخلاصاً لأزواجهن في السر والعلانية . 

وأما القسم الثاني : وهن الناشزات » وهن الخارجات عن 
طاعة: أزواجهن » فهذه المرأة الناشرز أعطى الله زوجها ولاية 
تأديها ومقاومة هذا النشوز ء لأنه إن ترك فسوف يدمر الحياة 
الزوجية ويحوها إلى حياة لا تطاق . والنشوز مصدر نشزء» 
وبابه قعد وضرب ء ونشرزت المرأة من زوجها : امتنعت عليه » 
ونشز الرجل من امرأته : تركها وجفاها .. قال الله تعالى : 
#إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» .. الآية 

وأصل النشر : الارتفاع » يقال نشز من مكانه» أى : 
ارتفع » فنشوز المرأة : عصيانها لزوجها » وترفعها عليه » وعدم 
طاعته . 

ولققد شرع الله سبحانه تأديب المرأة عند نشوزها . فقال 
تعالى : لالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم . فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله » واللاتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضريوهن فإن أطعتكم 
فلا تبغوا عليين سبيلا:" .. الآية . 

وقد أجمع الفقهاء على أن هذه الآية تييح للرجل أن يؤدب 
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بالوسائل التي شرعها الله سبحانه . 


ثانياً : وسائل التأديب : 

١‏ ل الوسيلة الأولى : الموعظة » وهي تذكير الزوجة بربها 
والخوف منهء وأن معصية الزوج تجلب على المرأة غضب 
ربها » حيث يقول الرسول عَه : «إذا دعا الرجل امرأته إلى , 
فراشه فأبت أن تجىء فبات غطضبان لعنتها الملائكة حتى 
تصبح» رواه البخاري ومسلم ء وغير ذلك مما ورد في تذكير 
الزوجة ء ويجب على الزوج أيضا أن ينبه الزوجة للواجب عليها 
من الطاعة وما لزوجها عليها من حق ولفت نظرها إلى 
ما يلحقها من الاثم والعقاب عند الله بالخالفة والعصيان 


لزوجها . 1 
ويجب على الزوج كذلك أن يذكر الزوجة بأن النشوز 


" - الوسيلة الثانية : الهجر في المضجع : 

فإذا وعظ الزوج زوجته ونم ترجع عن النشوز بالوعظ انتقل 
إلى المهجرء و«الهجر في المضجع هو المقصود بقوله تعالى 
#واهجروهن في المضاجع) بمعناه : هجر فراش الزوجة 
والبعد عنها» حتى تترك النشوز وقد فسر الفقهاء الجر 
بتفسيرات كثيرة : 

منها : أن يترك الزوج فراش الزوجة ,ألا يضاجعها . 


يوديلا 


املا 


4ع مو م جني د لي ل 0 50 
ا ير صا ا ا ا لي 0206 
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لمييم في ام مبرسن ساد تن يد 20 
أ كه أبن حت يبي يتوم 7ه لمعم بجيام 
د يد نبي ص 30 لوتيد ف ترح نان 02 
" 7ك كر لمي بلع م لبس حل حرصو ب بطتيع موسيم 
1557 ص ماحد يسو كي رجو <١‏ روسيم يمميسوخ 
0 عم ل مت مدهي | وك جم كي مهب 
يتصبرمم سس مضو لكي جر لني صني ع وا لسري 
اي الى 3 03 ربد بيشد صا اق 
نان دك 
3ك لس ا ين وكا اع و اصن 20 
لو وا يت ترس 6 0 
سن ع ان مون عدت كن ا 
ع قكك ة توك جاص ١م‏ لكي بي يصدكم وحيام 
فت م ضرعت ص جج رذ مك ضري سكين ليم 
بص وك ١م‏ موكي] أكيو يضاير ١‏ حكن لماي إل 
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فصت و يي وت ا ا 9 10د نه 


المرأة وعادت وتركت النشوز وإلا فهناك عند و كا أمر 
الله سبحانه » أن نبعث حكما من أهله من أهلها إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ويشتره ا 
الشافعي رضي الله عنه : ألا يكون مبرحاً ولا مدمناً » ولا يبلغ به 
حداً ٠‏ ويتقي الوجه » فالضرب المبرح : هو الفادح الذي 
يخئى تلف النفس منه أو تلف عضو أو تشويبه » فهذا 
لا يجوز في ضبب التأديب «وأما الضرب المدمي : فهو الذي 
جرح فيخرج الدم » . : 

وأماالضرب المدمن : فهو أن يوالي الزوج الضرب عل 
موضع واحد » فهذا لا يجوز » حتى لا يتلف هذا الموضع » 
ولأن الضرب يقصد منه التأديب وليس الإتلاف والإيلام . 

فيجب أن يتقي الوجه لأنه موضع المحاسن » ويتقي كذلك 
المواضع الخوفة التى تتأثر بسرعة في جسم الإنسان . 

ولا يجوز أن يبلغ بالضرب مقدار أدنى الحدود » وهو أربعين 
جلدة . 

والعلاج بالضرب لا يلجأ إليه الإنسان إلا عندما تضيق به 
الحيل » وهو علاج للزوجات الشرسات اللاني لا تجدي فيين 
موعظة , ولا يصلح مثلهن إلا الضرب . 

والمراد بالضربٍ هنا ليس هو الانتقام » إنما هو الضرب 
الرحم الرفيق » لأن المقصود به كا سبق هو التأديب وليس 
الإتلاف أو الانتقام . 

ولكن إذا اكتفى الزوج بالتبديد ونحوه كان أفضل » لأنه 
كلما أمكن الوصول إلى الفرض بالإيهام » كان أفضل ولا يصل 


م1 


ألاء 


ا ا 6 اك 7 ا 
لي عسي فيد عاك قي يه 
ع د ا 0000 
عا مي 2 لحن م 
3 5-5 رمم “ماكب مكبج 6 سر جيه 
خم موود جوو جج دروك : مومه مي 
: تعس 167 تسم لصح وي لسع 
م د جد فم عي ممم “اي عبر ليم جيه لو 
ختيعر ييه جم عبس بيه م كب كين كل 
١ 1‏ مسيم لت جك بوتكم كتير بي أ مو بص 
كك د حا حك مم و بو حوور يي 
١‏ مور ص لب 
نال شاد ا ال ل ا ل ا 0 
لين ان إن اسل يس قن ين عن ان 00 
د معدم 5 بم مد ان دا ديد وتات م 
ود المي تن ىا ا ا ل ا 
ددن نم ال ل ا د ل ا 


0ق 


من اسن 


على النشوزي:” 5 


هل ترك الزوجة للصلاة من النشوز ؟ 

هذه مسألة تتصل اتصالا مباشراً بموضوع النشوزء 
ألا وهي : هل ترك الزوجة للصلاة يعتير نشوزاً ؟ 

إن المحافظة على فرائض 0 من أولى مهمات الراعي 
في البيت حيث يقول الرسول َيه : «كلكم راع وكل راع 
مسئول عن رعيته» .. إلى أن قال : «والرجل في بيته راع 
ومسئول عن رعيته» فكما أن الرجل مسئول عن خروج المرأة 
وعن سفرها وعن طاعتها له » فأولى به أن يكون مسئولا عن 
أدائها لفريضة الصلاة » حتى يبارك الله للها وحتى تكون قدوة 
لأبنائها فيتعودون الصلاة منذ نعومة أظفارهم . 

وهل يدخل ترك الصلا ضمن ولاية التاديب للزوجة ؟ .. نعم 
للزوج أن يضرب زوجته على ترك الصلاة وأن يتدرج معها في 
ذلك تدرجه في إصلاحها عند النشوزء بل إن نشوزها عن 
عبادة الله أولى » فكيف يحق للزوج أن يصلح زوجته في شؤونه 
الخاصة ومطالب فراشه » ويتركها ناشزا مع الله تعالى » إنها 
معادلة لا تستقبم فيجب على الزوج إن رأى زوجته لا تصلي 
أو لا تصوم بغير عذرء أن يعظها بالحسنى وعظاً رقيقاً نافعاً 
بدون تشدد أو تعنت ء وليكن مرشدك في ذلك قول الله 


00 تكملة المجموع شرح المهذب . ج ١5‏ ص هة؛4 . 
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اد اد اي ا ا ا ا ا 0 
0 46 «يصم جه مي عبد موب ع قير م : نه 
«أ إن ممم مك فم لحي حصو م : بيع 

5 

ل وين ص قي وك يا ىل كد ا 
سين قو ل ين يكيان ك اتطك عمد 0 ل 
اس لفو ل نا الود قن 

الو لقي اريف 250 


كص حمر ]م د مص عجوب 

تاد الس مد ا ا ل 000 

7 20 جيب ١‏ حلمم ما معد ميد ص طبه ج عبن 
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افوو 

آم ب يي ذو مس لصم آي يد 
ام ا ا ا ا 20 

ا ل ا ا ا 

6ك وعد حتحي مجه ف وأ ١‏ مسيم اح ميمد6؟ تياد 

م مو جك م 1 مأ د مم عم 6 ميس حهكب 

ا يك اك يد ا 6ن اللي ا 
وباي الزن وياد انبلي م ]م عمجيس لحي 

١‏ افكلوضدا 

لك ين اللي ل اي ا الى 20 


نشوز الرجل وأحكامه : 

من المسائل التى تتصل بموضوع النشوز » مسألة نشوز 
الرجل عن زوجته . 

ونشوز الرجل هنا هو إعراض الزوج عن زوجته وإطهاره 
الخشونة في معاملتها بعد أن كان رقيقاً حسناً في المعاملة . 

ويأقي إعراض الزوج عن الزوجة بسبب كبر سنها أو أنها 
أصبحت لا تلبي حاجاته امختلفة وعلى رأسها مطالب 
الفراش . 

وأصل هذه المسألة : قول الله تعالى : «إوإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 

صلحا والصلح خير» .. الأيقت , 

وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله 
عنها» قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها 
فيريد طلاقها ويتزوج غيرها » تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم 
توج غيري وأنت في حل من النفقة على والقسم لي » فذلك 
قوله تعالى : إفلا جناح عليهما أن يصلحا يينهما صلحاً 
والصلح خير .. وني رواية قالت : هو الرجل يرى من امرأته 
ما لا يعجبه كبا أو غيه فيريد فراقها فتقول : أمسكني واقسم 
لي ما شىت ء قالت : فلا بأس إذا تراضيا . رواه البخاري 


ومسلم . 
)1١‏ سورة النساء : آية ١١8‏ . 
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ما هي فيه من نعمة وعيش ربما لا تستطيع أن تجد مثله » وربما 
لامت نفسها فيما بعد » أعدت الشريعة نظاماً محكماً » يبدأ 
بالوعظ والتوجيه من الزوج والتذكير بفضل الله وحقوق الزوج » 
ثم إذا لم يفد ذلك انتقل الزوج إلى أسلوب أشد في التذكير 
وهو أسلوب يشق كثيراً على المرأة العاقلة أن تتحمله وهو الجر 
في المضجع . وهذا بيان للمرأة بأن ما هي فيه من فتنة وزينة 
لا يؤثر في الرجل بلا همه . 000 

فإذا لم ترجع المأة بعد ذلك » فقد أباح الله للزوج أن 
يستخدم أسلوباً أشد ألا وهو الضرب غير المبرح » وذلك لكي 
ترجع الزوجة وتحافظ علي كيانها وبيتها . ٠‏ 

وإن حدث النشوز والنفور من الرجل هذه المرة » فإن الله 
لم يترك الحق ليضيع » فأعطى المأة الحق وخيرها » إن كانت 
تتضرر ولا تستطيع أن تتحمل هذا الصدود من زوجها فقد 
أعطاها الله حق. طلب التطليق فإمشاك بمعروف أو تسريج 
بإحسان . 

وإذا كانت المرأة بحيث أصبحت لا تلبي حاجة زوجها 
لضعف أو كبر سن وأصبحت بالتالي تزهد الرجال , ولا ترغب 
في الفراش ٠‏ وتريد أن تبقى مع زوجها تشريفاً أو إبقاء على 
العشرة التي كانت بينهما وتتنازل نظير ذلك عن حقها في 
المبيت أو غيره » أو بدون تنازل فتبقى وها كل حقها فإن ذلك 
لها ولزوجها » وهذه عدالة ورعاية لحقوق الزوجين معاً ؛ والله 


أعلم . 
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مك مها طبعة مصطفى الباني الحلبي كلاوام. 
ل ل تفسير القران الكريم «تفسير المنار» : محمد رشيد رضاء 
المتوفي 8ه7١ه‏ ء مطيبعة المنار سنة 7584١اها.‏ 


ثانياً : الحديث النبوي الشريف 


١‏ فتح الباري » بشرح صحيح البخاري : للحافظ 
شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني » المتوفي 485 . 

؟ ‏ صحيح مسلم بشرح النووي : للإمام الحافظ الأوحد 
القدوة » شيخ الإسلام علم الأْلياء » محيي الدين أبو زكريا 
يحبى بن شرف بن مري الحزامي الحواري الشافعي صاحب 
التصانيف النافعة » المتوفي ١٠50هاء.‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتها ٠138م‏ . 

* ل اختلاف الحديث ببامش كتاب الأ » للإمام أبي 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » المتوفي 4١٠هاء‏ رواية 
الرييع. بن سليمان المرضبي عنهء المطبعة الكبرى الأمرية 
ها 

4 ل إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : لأحمد 
ابن محمد بن ألي بكر القسطلاني » المتوفي 07وهاء 
المطبعة الأميرية .١ه‏ . 

ه ‏ بغيه الألعي في تخرج الزيلعي : مطبوع مع نصب 
الراية » محمد أنور الشمبري . 
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ا اها 

١‏ السنن الكبرى » للحافظ أحمد بن حسين 
الببيقي » المتوفي 58:هاء ط : بيروت 44*١اها.‏ 

5 - سنن الترمذي » ومعه شرحه : تحفة الأحوذي ؛ للحافظ 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » المتوفي سنة 15؟هاء ط 
الفجالة بمصر 7/6١اها.‏ 

٠6‏ سلن النسائي ؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد 
ابن على بن شعيب النسالي المتوفي “*#.*ه المطبعة 
المصرية . 

53 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
الشريف » عن الكتب الستة وعن مسند الدارمي وموطأ مالك 
' ومسند أحمد بن حتبل » » مطبعة بريل في مدينة ليدن ‏ ألانيا 
سنة 1955م . 

لاس مسلند الامام جمد ؛ للإمام أجمد بن حنبل 
ابن هلال الشيباني المتوفي ١4؟ه‏ المطبعة الحسينية بمصر 
5 ها 

الموطاً للإمام مالك بن أنس بن مالك ؛ المتوفي 
8ه ؛ دار إحياء الكتب العربية اها 

8 نصب الراية لأحاديث الهداية ؛ لجمال الدين أب 
عبد الله يوسف الحنفي الزيلعي المتوقي 5ثلاهاء. طع. 
المأمون ؛ مصر هاه , 

٠‏ ل سنئن الدارمي » للإمام الكبير أبي عبد الله 
ابن عبد الرحمن ابن فضل بن برام الدارمي ؛ المتوفي 
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ل الهداية «شرح بداية المبتدى» لشيخ الإسلام برهان 
الدين أي الحسن بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني المتوفي 57مها. 

8 الاتحتيار لتعليل اختار «المتن والشرح» : لعبد الله 
ابن محمود الموصلي المتوفي *١5ه؛‏ ط البابي الحلببي 


ا اها 


الفقه المالكي : 

١‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق «مطبوع بأسفل 

لفروق للقرافي» : السراج الدين أبي القاسم بن عبد الله 
لأسي المعروف بابن الشاط . المتوفي *؟*لاه . ط دار 
إحياء الكتب العربية بمصر 41 ١ه‏ . 

؟ ‏ الإشراف على مسائل الخلاف : للقاضي عبد الوهاب 
ابن علي بن نصر البغدادي المتوفي ١57ه‏ ؛ ط الإدارة . 

 *‏ أقرب المسلك لمذهب مالك ؛ مطبوع مع شرح 
الصغير مختصر للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» 
المنوقي ١501١اها.‏ 

؛ ‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد : لأبي الوليد محمد 
ابن أحمد بن محمد ابن رشد ء القرطبي الأندلسي الشهير بابن 
رشد الحفيد )» المتوفي هوههاء مطبعة الجمالية بمصر 


8 اها 
ه ل البهبجة «شرح التحفه» لأبي الحسن على بن رشد 
الحفيد » المتوقي 8ه ؛ مطبعة مصطفى الباببي الحلبى 
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امه 


يت لين د بصم ان دن وات قا د 
لقاع ند لق السك عدي ان لا لقت رجهم تمر 

١‏ ل مل روعي بصع دحل كم د وم مم 
دشب 7ك (كتمر كبم معدي : «كتنيم مسي الشتيم ليب ست 

* ادام 

رن للا عا ا الاين وك 200 
سن ين عل ا ا اا عر 2 

سكن ل سي ا 010 
انايد قن ريض 2 تلان انان ف عسي ين كن 

خععمم مومه 

طح ال لي اعواي لون 0 ارس ا 
نات صف ينرس نك العالي لحك 0ه 

:ا#ادمده 

سس ا ان ا ا التي ا 
ل فتن اماس قيي كرح قا كي روصم حم 

© بسنا 

دح من كد عدن سس قلس قوري قن صني 
لياق ون راض بس كح د عا لح 0 


مسو فكوم) جكي 6 


بجعم تمي معي تيم 
م لدم م 


الفقه الشافعي : 

١‏ اختلاف الحديث «مطبوع بهامش الأ : للإمام 
أي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي » رواية الربيع بن 
سليمان » المطبعة الأميرية ببولاق . 

؟ الأم : للإمام الشافعي برواية الربيع بن سليمان 
المرادي . 

“" سل حاشية الرشيدي على خاية المحتاج إلى شرح 
المباج مطبوع مع حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : 
لأحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغرني 
الرشيدي المتوفي سنة 9“5١٠هاء‏ مطبعة مصطفى البالي 
الحلبي بمصر (/اه١ه)‏ . 

حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج لأبي الضياء نور الدين ابن علي الشبراملسي المتوفي 
/الم١٠اهاء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي /1ه ١ه‏ . 

ه ‏ حاشية قليوني وعميره على شرح جلال الدين امحل 
على شرح منهاج الطالبين : لشهاب الدين أحمد البرلسي 
الملقب بعمية المتوفي 010هء وأحمد ابن أحمد بن سلام 
القليوبي المتوفي 9"١٠١ها.‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد فروع الشافعي : لجلال 
الدين عبد الرحمن ابن أني بكر السيوطي المتوفي 1١‏ 
المكتبة التجارية الكبرى 9ه0*اه . ١‏ 

7 ل رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : لأبي عبد الله محمد 
ابن عبد الرحمن الدمشقي من علماء القرن الثامن ال هجري . 


كل 


أ35 


تي على امن لان لكان لصو 
حصي ات عمو 5 جرصم ذعكقء 5 لم وى 

١‏ الخد ديس ضيوم تنم كم 

تاتس نز تعد فس 6 قاد اك 
ا ا ا ا ل قن 2002 

وهو كس ميال 

كس ترس بات ين ا ا ا ا 00 
ا ا اد ا ا ا 0 

: ##الذمالا 

ترمد موس ببوردى سان 3112 ل ويا 

عا ون يل رمت الي ين الى الي ا 
بن ل ا اك اي يا 2 

لالم أكرمم صخر بوسر 

ا ا وي ل عا 0 20 
مين ليم 2ن الى 0ن اا نل ان 

رمم 

1د سد سن ا 0 د اليا 520 

دن سس سس اي سي 6د د ا 
سه حت ف لد لي ا ل الا 

عمد لكين يسيم عي كر ص صم جر 

ددا لمن ا قم مي دن ال ا اعون 
لي ا ا ل ا ل عن 22 


كردستان العلمية بمصر 9؟9١اها.‏ 

ه ‏ لمغني على مختصر الخرقي : لموقق الدين أي 
محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة المتوفي 
"هاء ط. سجل العرب 8 أههاء. 

> كشاف القناع على متن الإقناع مطبوع مع شرحه 
«المنتبى» : لمنصور بن يونس البهوق . 


الفقه الظاهري : 


١‏ المحل : لألي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسبي الظاهري » المتوفي 457ه ء دار الطباعة والنشر 
والتوزيع ل بيروت . 


اطاط 

#اددة 

د اي لك ا ال م ال 
ددا ف تعد اح فقا نيز ليو ود 0 

0 دل عفد 913 
لس ا ا ا ا 0 عر 30 

ااستكية ببس لقنن كناد مني ص ممعي لمم اسيم 
ا صر 216 

#المطة متم ومصسمرن 

ا ل ا ا ا 0 0 

يي ل ا 0 0ت 
عن لي سا ع ا ا ا 0 

تلطه ترص مضي كن 

ل مو ب قل بين ل سا تن عي 6د 
تي مسي دعب 2 عسل عي حي ل 

7 #ال/اا١‏ بصم 3-32 لممسيو 

هد سوير متدحين ا ال ا ا ا 0 
كم : يتمسر ']ه يضم ف متب لش لعي ساي 

سا 0 يسك و 15 

بس اند الرمرس ان صيخ تسر لبي د 
5 “مم تيص :فكي توي اج في مسيم ليم سال 


: رجهم بانانا | 


الاد ون د ل 


محتويات الكتاب 
الموضوع 
-١‏ مقدمة : : 
١‏ اللقهيد وخطة البحث : . 
 *‏ مقدمة ثانية : 00 


4 الباب الأول : حقوق الزوجة على زوجها وفيه فصول . 


- الفصل الأول : المهر ا ا 
الفصل الثاني : النفقة لام ا 00 
- الفصل الثالث : العدل 2 2 
دا 
ه ‏ الباب الثاني : حقوق الزوج وفيه فصول ا 
- الفصل الأول : حق الزوج في الاحتباس والطاعة .. 
- الفصل الثاني : حق الزوج في التمكين وقرار الزوجة 
في البيت ا 
- الفصل الثالث : ولاية التأديب 
2 
5 أهم المراجع العلمية التى أعتمد عليها البحث :.. 
اا المراجع العامة والحديثة : 


للف 


الام 

د ا ل 6 ا ا 

طوس يدا تت إن يا حي ين يت 
١د‏ بكي لكب © د تكرم ضيرم دان 

كص يكسم حشعويم فرشم كم و سا لرء 

قن لسن سبي د عي ع د قن 0 
ا ا ا ا 00 

املاط و كس ومصسم) كرجه عت واحه مل و3 

تنس اللعامد صن قد قث يها 

حسمي “كن مجع تحف وانض 3 : “تع 
ع ا 0 
العسم اي لك لد ا 2 

الو قن و ا 0 

نس ددن ها ١‏ تسر ل كي يا ات 0 

اصع ند انر سين لو و ات 
الي ا ا ل ع ال ل 

الواح بان ال ل ا 0 

يكنا نهد في يف يمد 0ه 
د م ع ل ا ا 0 

٠‏ مح وج ومعسمم. ومتجي لاا ار 0 قكن 

كتشيم لومم عد دات مس ا اه 

: نوي امرض تم لحي التو قم ل 


' #اللم* 


له 


7 عا ناد لاي لوم د فا قي 
ضر فص “كيم :وعم كك ليسي ليح يي لدو 

' #ادطل دمجم جاه 

اي طح يد ا ل ا ال 

يع لقن ا نعف د ذا اتنا 2 

كي صم مسيم : لصي ليل لتم ليم ل 

امام ورصم) لصوي حت ساي ا 

قف 7 صني تمن تو ات في ا ل 
صلم : فجي عوسي ١‏ صب لل ووم ١‏ وبي على 

اهل لضم شوو د وعصس) اج 

انض دس لش ف مم قود 6 0 

لوق د لقان عنابرد اح اق عد وين 
ين سم - عزرين ات اعد ا 


تر مير لض 


ا ان 6ت 
3 الت قل ميان حير عو ا 0000 
اهن كترم 
اد سي اي ا دا 0 ل 
ا ل ا ا ا ا د 
ااا 
تلن اوسن ص لي ف اي ف ل لوك 
د ا ا ل اي ص 0 


المراجع العامة والحجديثة 


» أحكام المعاملات الشرعية : للشيخ على الخفيف‎ ١ 
. مطبعة أنصار السنة المحمدية‎ 

أسبوع الفقه الإسلامي » ومهرجان ابن تيمية 
بدمشق . في المدة من ١١5‏ إلى ”١‏ شوال ١٠8اها.‏ 

”" ل العرف والعادة في رأى الفقهاء : عرض نظرية في 
التشريع الإسلامي : للدكتور أحمد فهمي أبو سنة . 

: ل مختصر أحكام المعاملات الشرعية : للشيخ على 
الخفيف »: مطبعة السنة المحمدية ./ااه . 

ه ل المدخل الفقهي العام . الفقه الإسلامي في ثوبه 
الجديد : للدكتور مصطفى الزرقا , مطبعة جامعة دمشق 
اها . 

5 المدخل للفقه الإسلامي : للدكتور محمد سلام 
مدكور » دار النبضة العربية 955١م‏ . 

“اس مصادر الحق في الفقه الإسلامي : الذكتور 
عبد الرزاق السنهوري » ط . دار المعاوف ككؤام. 

موسوعة الفقه الإسلامي : المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية وجمعية الدراسات الإسلامية اها 

4 الأحوال الشخصية : للشيخ محمد أبي زهرة » مطبعة 
دار الفكر العربي 1581م . 


